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نحمده عز وجل  لله تعالى كما ينبغي لجلال وجهه، وعظيم سلطانه، الحمد
نرجو أن الذي عداد هذا البحث ومنحنا الرشد والثباث لإ ،يق والسدادفأنه وهبنا التو 

 ة؛ي ميزان الحسنات يوم القيامفيكون ذخرا 
هذا على الإشراف  قبولهال وسيلةنتقدم بالشكر الجزيل إلى الدكتورة بوفنش 

رشاداتها طيلة مدة إنجازهالعمل   ؛وعلى توجيهاتها وا 
 لجنة أعضاء الأفاضل للأساتذة والتقدير الشكر عبارات بأسمى نتقدم كما
 شك أن دون  ومن المتواضع، العمل هذا مناقشة قبولهم الموقرة على المناقشة
 للتحسين ومحفز دافع بمثابة لنا ستكون  وملاحظاتهم القيمة البناءة إنتقاداتهم

 والتجديد؛
أو عملا مفيدا لمواصلة  وفي الأخير نشكر كل من تلقينا منهم علما نافعا

 مشوارنا، كما نشكر كل الأساتذة الذين تمدرسنا على أيديهم.
 



 الإهــداء
  .وأنار لي دربي ووفقني لإنجاز هذا العمل  هداني ويسر لي أمري الحمد الله الذي

أعدل في تربيتي وكان    إلى من  جهدي  أنحني تواضعا لأهدي ثمرة  واحترامبكل حب  
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وسهرت الليالي    ةي الأخلاق الفضيلمتنالتي عل  أمامهامن تقف كلمات الحب خاشعة    إلى
 ورعاها،الحبيبة حفظها الله  أمي  لراحتي إلى مدرسة الإيمان ونبع الحنان ووصية الرحمان  

أحلى الأوقـات حلوها ومرها  ، إلى من قضيت معهم  إلى من أشعر بروعة الحياة معهم
 .ليندة ،آية دارين وأريجوبناتها   بشيروزوجها  مليكة  أختي  

 وايمان. جنان  وابنتهدنيا   وزوجته هشام أخي

 .أيمنحكيم  و    إخوتي 
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تهدف هذه الدراسة إلى تبيان أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر، من خلال  ملخص:ال
خلال  لفترات الإبطاء الموزعة الذاتي الانحدار باستخدام منهج دراسة قياسية لبيانات سنوية

نمو الناتج المحلي  علاقة توازنية طويلة الأجل بين ، وقد توصلت الدراسة إلى وجود2018-1990  الفترة
الإجمالي كمؤشر عن النمو الاقتصادي وبعض متغيرات السياسة النقدية الداخلة في تكوين النموذج 
القياسي، والمتمثلة في معدل الفائدة، معدل التضخم، بالإضافة إلى تأثير معدل الفائدة إيجابا على النمو 

ت هذه النتائج متوافقة مع النظرية الاقتصادي في حين أثر معدل التضخم سلبا عليه، وقد ظهر 
 الاقتصادية، ومؤيدة لبعض الدراسات التطبيقية المماثلة.

لفترات  الذاتي الانحدار منهج النمو الاقتصادي، تكامل مشترك، ،السياسة النقدية الكلمات المفتاحية:
 .الإبطاء الموزعة، الجزائر

 
 

  

Abstract: This study aims to demonstrate the impact of monetary policy on 

economic growth in Algeria, Through an econometric study of annual data 

using autoregressive distributed lag approach during the period 1990-2018, The 

study found a long-term equilibrium relationship between GDP growth as an 

indicator of growth The economic and some monetary policy variables included 

in the econometric model, represented by the interest rate, the rate of inflation, 

in addition to the effect of the interest rate positively on economic growth while 

the rate of inflation negatively affected it.  The latter results go hand in hand 

with the economic theory, and are supportive of some similar applied studies. 

Key words: Monetary Policy, Economic Growth, cointegration, autoregressive 

distributed lag approach, Algeria. 
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 مــةمقدمــة عا
 

 

 أ

في تحقيق أهداف  تؤديهدور الذي لنظرا ل ،تعتبر السياسة النقدية من أهم السياسات الاقتصادية
نقدي فهي تهتم بدراسة العلاقة القائمة بين الجانب ال ،المجتمع جنبا إلى جنب مع السياسات الأخرى 

من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها، وهذا ما يتضح  من خلال اتخاذوالجانب الحقيقي للاقتصاد، 
والتي تعد أساسا حلولا  ،محددةمع الأهداف ال يتلاءمخلال سعيها إلى التحكم في عرض النقود بما 

لمشاكل اقتصادية كالتحكم في كل من معدلي البطالة والتضخم، والعمل على إيجاد حلول لأي اختلال قد 
 .م تحديد قيمة العملة المحلية بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصاديةثومن  ،يعرفه ميزان المدفوعات

 تحقيق استقرارها الاقتصادي علىلعالم الجزائر كغيرها من دول امن هذا المنطلق، عملت  
الذي أسس بحق  1990سنة  10-90قانون النقد والقرض  فتم إصدار، بالاعتماد على السياسة النقدية

بنك الجزائر استقلالية موسعة في تنفيذ سياسته  همنحعن فضلا  ،لسياسة النقدية لها أهدافها وأدواتها
    بعجز الفترة التي تميزتسياسة انكماشية خلال من  انتقلت فقد ،النقدية، والتي شهدت عدت تطورات

، وذلك بهدف بلوغ جملة من بفائض في السيولة تميزتالتي فترة الالسيولة إلى سياسة توسعية خلال في 
 الأهداف الاقتصادية في مقدمتها تحقيق النمو الاقتصادي.

تميزت بضعف النمو الاقتصادي بشكل عام واختلال  صعبةاقتصادية  اأوضاع عرفتالجزائر ف
وتبعا  عدلات التضخم العاليةفضلا عن م ،التوازنات الداخلية والخارجية، والعجز عن سداد خدمات الديون 

 ئات المالية الدوليةإما بصفة ذاتية أو بمساعدة الهي الإصلاحيةتبنت الجزائر العديد من السياسات  ذلكل
لك بالتحكم في الاستقرار والنمو الاقتصادي، وذ السياسة النقدية كوسيلة لتحقيق آليتهاضمن استخدمت و 

وغيرها من الآثار المترتبة  التوازن في ميزان المدفوعاتتحقيق والعمل على  ،الكتلة النقدية وكبح التضخم
 عن هذه السياسة.

 بحثالإشكالية 

المدارس الاقتصادية حول دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي وحدود هذا  اختلفت
الدور إلا أن هناك اتفاق على أن السياسة النقدية في مضمونها الأساسي هي التحكم في عرض النقود 

دارته على النحو الذي  الذي و  ،تحقيق معدل نمو حقيقي أمثلو  ،المحافظة على استقرار الأسعاريضمن وا 
 لا يتعارض مع مقتضيات الاستقرار النقدي، ولا يسمح إلا بارتفاع طفيف في مستوى الأسعار.

 انطلاقا من العرض السابق تتمثل إشكالية بحثنا في التساؤل التالي:و 
 -1990خلال الفترة  ما مدى تأثير السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر

 ؟2017

 الرئيسية الأسئلة الفرعية التالية:ويتفرع عن الإشكالية 

 ؟السياسة النقدية إدارةفي  الجزائر طرف بنك من عليها المعتمد النقدية السياسة أدوات هي ما -
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 في تحقيق الاستقرار النقدي في الجزائر؟النقدية السياسة مدى فعالية ما  -
 في الجزائر؟ النمو الاقتصادي هو واقعما  -
 متغيرات السياسة النقدية والنمو الاقتصادي في الجزائر؟ما هي طبيعة العلاقة بين  -

 فرضيات البحث

 سئلة الفرعية المطروحة يمكن صياغة الفرضيات التالية:والأ الإشكاليةانطلاقا من 
 .2018-1990ضعيف على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  تأثيرسياسة النقدية لل -
قانون النقد  للسياسة النقدية  في إدارتها بعد إصلاح مباشرة الالأدوات غير اعتمد بنك الجزائر على  -

 والقرض.
لعدم تمكنها من التحكم في  تحقيق الاستقرار النقديلم تمكن السياسة النقدية المطبقة في الجزائر من  -

 العرض النقدي.
تحقيق النمو مساهمة القطاعات الإنتاجية المختلفة في تواجه الجزائر مشاكل تنموية كبيرة حالت دون  -

 الاقتصادي المنشود.
ومتغيرات السياسة النقدية في  معدل النمو الاقتصاديبين وطردية  الأجل طويلة تكاملية علاقة وجود -

 الجزائر.
 البحثأهمية 

السياسة النقدية في  تؤديهالدور الهام والفعال الذي تتجلى أهمية هذا البحث من خلال تبيان 
وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الجزائر تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، 

 .بعد تراجع الإيرادات النفطية في الأسواق العالمية
 بحثأسباب اختيار ال

 :على عدة أسباب، وهي بناءهذا البحث موضوع لقد تم اختيار 
 بالتخصص الذي ندرس فيه.ارتباط موضوع البحث  -
 الاقتصادية في التأثير على أهم المتغيرات تقوم بهدور الذي لل نظراالسياسة النقدية مكانة هامة احتلال  -

 .الكلية
المساهمة في إثراء البحث العلمي في هذا المجال، من خلال تحليل ومناقشة بعض جوانب هذا  -

 .في الجزائرعلى النمو الاقتصادي أثر السياسة النقدية الموضوع، بالاعتماد على دراسة قياسية تبحث في 
 البحثأهداف 

 نسعى من خلال هذا البحث للوصول إلى الأهداف التالية:
 .السياسة النقدية وتطورهاب المتعلقةهيم مفاالالتعرف على  -
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 .واتها وعلاقتها بالسياسات الأخرى قن، أدواتها، داف السياسة النقديةتوضيح أه -
 .في الجزائر اسة النقدية على النمو الاقتصاديأثر السي تبيان -
 الكمية.مؤشرات واقع النمو الاقتصادي في الجزائر من خلال بعض ال تعرف على -

 منهج البحث

من أجل الإجابة على الإشكالية المطروحة واختبار صحة الفرضيات تم الاعتماد على المنهج 
الكمي  المنهج، بالإضافة إلى والنمو الاقتصادي سياسة النقديةلالوصفي التحليلي لدراسة الإطار النظري ل

 خلالن أثر السياسة النقدية عل النمو الاقتصادي اتبيفي  والمتمثلة المطروحة، الإشكالية على للإجابة
 .2018-1990بين سنتي  الممتدة الفترة

 الدراسات السابقة

هامة ومختلفة منه، فيما يلي عرض حظي موضوع بحثنا بعدة دراسات اقتصادية تناولت محاور 
 لبعضها:

ور السياسة النقدية في معالجة دبجامعة بسكرة تحت عنوان:  2016أطروحة دكتوراه نوقشت سنة  -
   للباحثة حاجي سمية التي هدفت  - 2014-1990دراسة حالة الجزائر  –اختلال ميزان المدفوعات 

من خلال نموذج   في معالجة اختلال ميزان المدفوعاتور السياسة النقدية دمن خلال دراستها إلى تبيان 
دور السياسة النقدية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات بصورة  إلىدراستها  قياسي، حيث تطرقت في

  الاقتصادية والاجتماعية والسياسة التي أفرزتها الاختلالات  والآثار ، عامة وفي الجزائر بصفة خاصة

على الاقتصاد الجزائري، والوسائل المختلفة التي انتهجتها السلطات النقدية لمعالجة في ميزان المدفوعات 
التأثير المباشر لسعر الصرف على ميزان المدفوعات ومعدل  ، وقد توصلت الدراسة إلى هذه الاختلالات

لجزائر لاعتماد ا بشكل نسبيفي معالجة اختلال ميزان المدفوعات  ساهمتالسياسة النقدية  وأنالخصم، 
في تخفيض العجز في ميزان  تمهالسياسة النقدية سا، وأن على مصدر وحيد وهو الصادرات النفطية

بدوره إلى قيام البنوك  مما أدىالمدفوعات، عن طريق قيام البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم، 
ي لب المحلوالط تمانالائ تراجع حجم الأمر الذي نتج عنه ،ى القروضلالتجارية برفع أسعار الفائدة ع

تشجيع الصادرات  و من ثم ،المحمية الأسعارمن حدة ارتفاع  خفضمما  ،ع والخدماتلى السلع
 بالإضافة إلى الاعتماد على سعر الصرف، نظرا لانعكاس تغيراته على المعاملاتوتخفيض الواردات، 

إلى  أدى أسعار الفائدة داخليا ارتفاع الصادرات والواردات، كما توصلت الدراسة إلى أنوقيمة  الخارجية
رؤوس  المزيد منخول د ، مما أدى إلى بالبنوك الوطنية الأموالعلى إيداع  الأجانب المتعاملينإقبال 

 .دفوعاتميزان الي ميل العجز فساعد على تقل، مما ولةإلى الد الأموال 

      النقدية  المالية و تاالسياسور دعنوان: باتنة  ب بجامعة  2016أطروحة دكتوراه نوقشت سنة  -

 الذي طويل بهاء الدين للباحث  - 0201-1990دراسة حالة الجزائر  تحقيق النمو الاقتصاديفي 
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 في الجزائر الاقتصاديفي تحقيق النمو  السياسات المالية والنقديةدور تحديد ته إلى من خلال دراسهدف 
         مكانية تفعيل السياسات المالية والنقدية بإلتنبؤ المستقبلي من خلال دراسة قياسية، بالإضافة إلى ا

، وتوصلت الدراسة إلى تميز 2020-2011الجزائر خلال الفترة في  الاقتصاديفي التأثير على النمو 
، وكذلك الشأن %21.82بما نسبته  لأخرى السياسة المالية المنتهجة بارتفاع النفقات العامة من سنة 

دوات السياسة النقدية توافق تطور أ، بالإضافة إلى % 17.67 العامة التي نمت بمعدل يراداتللإبالنسبة 
إثر  السياسة النقدية الطابع التوسعي أخذ، وكذا لسلطة النقدية في التحكم بالتضخمورغبة ا في الجزائر

الدراسة  خلالمن وخاصة القروض للاقتصاد، كما تم  النقديةقابلاتها تعاظم الكتلة النقدية نتيجة ارتفاع م
، فقد الاقتصاديالسياسات المالية والنقدية في الدفع بعجلة النمو  تقوم بهإثبات الدور الذي  القياسية

 .في المتوسط % 2.66ساهمت هذه السياسات التوسعية في بلوغ معدل 

 الاستقرارية السياسة النقدية في تحقيق فعالبجامعة بسكرة بعنوان  2003مذكرة ماجستير نوقشت سنة  -
التي هدفت من خلال مدوخ ماجدة للباحثة  دراسة حالة الجزائر -نةهالرا  الإصلاحاتفي ظل  الاقتصادي

       مخطط القتصاد الامن  الانتقالبراز دور السياسة النقدية في الجزائر خاصة في فترة دراستها إلى إ

         ى فعالية السياسة النقديةلومعرفة مدى نجاعة الإجراءات المتخذة والتركيز ع ،اقتصاد السوق  إلى
لتحقيق  اعتمدت عليها الجزائرو وسائل السياسة النقدية التي  أدواتى لفي تحقيق التوازن، والتعرف ع

 الاقتصاديةياسات الس أهمالنتائج التالية: السياسة النقدية من  وتوصلت الدراسة إلى، الاقتصادي الاستقرار
 لاختلالاتالدول المتقدمة بسبب افي الدول النامية مقارنة بقل فعالية إلا أنها أتحتل مكانة بارزة  التي

بعد صدور  إلا عن سياسة نقدية حقيقية وبالنسبة للجزائر فإنه لا يمكن الحديث الكمية والمالية والنقدية، 
والتي  الهيكلي،زائر في تنفيذ برامج التثبيت والتكيف حيث شرعت الج،  1990 سنةقانون النقد والقرض 

ذه السياسة ه أهداف، فتم تحديد أساسياطة النقدية وبالتالي السياسة النقدية عنصرا لالس شكلت فيه
 .ا بالتوافق الكمي مع السياسة الماليةهالمستخدمة لتحقيق الأدواتو 

  بعنوان 2016سنة مقال  منشور في مجلة الباحث الاقتصادي التي تصدر عن جامعة سكيكدة  -

حوحو للباحثين  2014-2000الفترة  خلالفي الجزائر  الاقتصاديتأثير السياسة النقدية عمى النمو 
          الاقتصادي معرفة العلاقة بين السياسة النقدية و النمووعيساوي سهام، وقد هدفت الدراسة  فطوم

علاقة الاقتصادية بين النمذجة لنموذج قياسي  لاعتماد علىبا 2014-2000في الجزائر خلال الفترة 
زيادة معدلات  السياسة النقدية في ، وقد توصلت الدراسة إلى مساهمةالسياسة النقدية والنمو الاقتصادي

 .النمو في الجزائر

دراسة  :بعنوان 2016عن جامعة الجلفة سنة  مقال منشور في مجلة دراسات اقتصادية التي تصدر -
( باستعمال 2015 -1980) قياسية لأثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة

للباحثة مداني حسيبة التي هدفت من خلال دراستها (ardl) نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع
، بالاعتماد على 2015-1980إلى تحديد أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في الجزائر للفترة 
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لتقدير العلاقة في المدى  (ARDL) أداة حديثة متمثلة في نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع
 لنمو الاقتصاديا ر عنؤشالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كم استخدام القصير و الطويل، حيث تم

للسياسة  ه، وتوصلت الدراسة إلى أنكمؤشرين عن السياسة النقديةوالعرض النقدي و معدل إعادة الخصم 
و يمكن لهذا الأثر أن يصبح أكثر ، النقدية أثر ايجابي ضعيف نسبيا على النمو الاقتصادي في الجزائر

 ، بالإضافة السياسة النقدية إدارةفي  لبنك الجزائر فعالية على النمو الاقتصادي بمنح الاستقلالية التامة

 لى تحقيق تنويع الاقتصاد الوطنيوالعمل من خلالهما ع ،التكامل بين السياسة النقدية والمالية إلى خلق

 .واستغلال الموارد المتاحة لتحقيق النمو الاقتصادي

 خطة البحث

 فصول هي: من أجل الإلمام بالموضوع تم تقسيم هذا البحث إلى ثلاث
ح تعريف سياسة النقدية، من خلال توضيلخصص هذا الفصل لدراسة الإطار النظري ليالفصل الأول:  -

قنوات انتقال السياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات ها، بالإضافة إلى وأدوات هاتطورها، أهداف، السياسة النقدية
 الأخرى. 

النظريات  ،الاقتصادي من خلال توضيح ماهيتهيتم في هذا الفصل التعرف على النمو لفصل الثاني:  -
 مقاييسه ومحدداته. المفسرة له،

السياسة كل من  إلى واقع الذي تم التطرق فيه الجانب التطبيقيهذا الفصل  ضمنيت الفصل الثالث: -
، وكذا أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي خلال الفترة النمو الاقتصادي في الجزائرو النقدية 
1990 -2018. 

في الأخير نقوم بوضع خاتمة عامة لهذا البحث تتضمن ملخصا عاما للفصلين النظري والفصل 
بعض  التطبيقي والنتائج التي أمكن استخراجها من حيثيات الدراسة، والتي اعتمدنا عليها في إبداء

 الاقتراحات.
 مجال البحث وحدوده

دراسة الإطار النظري لسياسة النقدية والنمو بعد الانتهاء من الجانب النظري الذي خصصناه ل
وحدد مجال الدراسة من ، لنمو الاقتصادي في الجزائرعلى االسياسة النقدية  أثرالاقتصادي تمت دراسة 

 .2018إلى سنة  1990سنة 
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 مصادر البحث

على مصادر متنوعة وبلغات مختلفة، تم الحصول عليها عن طريق  إعداد هذا البحث اعتمد
 البحث المكتبي، وهي تختص بمعالجة جوانب الموضوع بشكل مباشر وغير مباشر، تشمل الكتب

 .الانترنتالدوريات، الجرائد، الملتقيات، مواقع  ،المجلاتأطروحات دكتوراه، مذكرات الماجستير، 
 صعوبات البحث

 خلال إنجازنا لهذا البحث واجهتنا مجموعة من الصعوبات تتمثل فيما يلي:
 الحصول على البيانات الضرورية لإتمام البحث.صعوبة  -
انجاز البحث في سنة جامعية تميزت بانتشار فيروس كرونا المستجد الذي تسبب في غلق المكتبة  -

والجامعة، ومن ثم صعوبة جمع المادة العلمية من جهة، وصعوبة الاتصال بالأستاذة المشرفة والتنسيق 
 الكافي معها من جهة أخرى.

 



 
 

 

 

 
 الفصل الأول:
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 تمهيد
بشكل مباشر في النشاط تعد السياسة النقدية إحدى أهم السياسات الاقتصادية وأوجه تدخل الدولة 

ظهرت بظهور البنوك المركزية قد و ، ام بتطبيقها أثناء الأزمات النقديةالاهتم، والتي بدأ الاقتصادي
مختلف النظريات التي اهتمت بدراسة النقود باعتبار هذه الأخيرة محور عمل السياسة إثر وضع وتطورت 
كل  تركزت أهم أفكار وقدبالنظرية الكلاسيكية ثم الكينزية مرورا بالنظرية النقدية المعاصرة،  بدءا النقدية

 هذه النظريات حول ما إذا كان للنقود تأثير على النشاط الاقتصادي، وعن كيفية هذا التأثير إن وجد
ا خاصة ــوغيره وكيفية معالجة المشاكل التي تنجم عن سوء تطبيق السياسات النقدية من تضخم وكساد

الفكر  الذي قام بنقدوالتي أدت إلى ظهور الفكر الكينزي  ،1929 سنةالكساد التي حدثت  ةأزم بعد
من  تنفيذهاشراف على الإتولى البنك المركزي التخطيط لها و ي، ولتحقيق أهداف السياسة النقدية الكلاسيكي

الأهداف النهائية مرورا تحقيق مجموعة من  وذلك بهدف ،تحكم فيهاالعلى خلال تبنيه إستراتيجية تساعده 
الاعتماد على أدوات السياسة  ، الأمر الذي يستوجبلكعلى ذ المساعدةوالأولية  الوسيطة بالأهداف

المختلفة والمنسجمة مع بقية أدوات السياسات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بالسياسة النقدية بشكل نقدية ال
 متوقف على مدى التنسيق بين هذه الأدوات.وثيق، كون نجاح هذه السياسات 

دراسة ريا من خلال نظالفصل التطرق إلى السياسة النقدية  من هذا المنطلق يتم من خلال
  التالية:العناصر 

 .تعريف السياسة النقدية وتطورهاالمبحث الأول:  -
 .وأدواتهاالسياسة النقدية  أهدافالمبحث الثاني:  -
 . الأخرى قنوات انتقال السياسة النقدية وعلاقتها بالسياسات المبحث الثالث:  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ة.لسياسة النقدي.......... الإطار النظري ...............الفصل الأول: ..............................

 

 
9 

 تعريف السياسة النقدية وتطورهاالمبحث الأول: 
 بالإضافةالدولة  تعتمد عليهاالتي  العامةالسياسات الاقتصادية  إحدى السياسة النقدية تعد

للتأثير على مستوى النشاط  والأسعار الأجورسياسة التجارية و  ،كالسياسة المالية الأخرى لسياسات ل
 والدخل.المتغيرات المحورية المكونة له كالاستثمار  علىمن خلال تأثيرها  ، وذلكالاقتصادي

 النقديةالسياسة : تعريف لالأوالمطلب 

 يلي:  امللسياسة النقدية عدة تعاريف نذكر منها 
بغرض تحقيق  لمراقبة عرض النقدالنقدية  الإدارةهي مجموعة من الوسائل التي تتبعها  :السياسة النقدية -

 1.قتصادية معينة كالاستخدام الكاملا أهداف
عن  نظرض البغالسلطة النقدية  تتخذها تيالنقدية ال والإجراءاتالسياسة النقدية هي جميع القرارات  -

غير  الإجراءاتكما أنها تشمل جميع  غير نقدية، أوتحقيقها سواء كانت نقدية  إلىالتي تسعى  الأهداف
 2.نظام النقدإلى التأثير على  تهدفالنقدية التي 

لتحقيق  ،أثير على عرض النقد والتحكم بهالتي يستخدمها البنك المركزي للت هي الأداة :النقديةالسياسة  -
 3.العامة للسياسة الاقتصادية الأهداف

تأثير بصورة فعالة على حجم وتركيب الموجودات لل إجراءاتالحكومة من  تتخذهما هي  :السياسة النقدية -
التي تستخدم و ، ودائع وسندات حكومية مصرفي سواء كانت عملة،الالسائلة التي يحتفظ بها القطاع غير 

 4.السياسة الاقتصادية أهدافلتحقيق  ةا دلك كأوذ عرض النقود من طرف البنك المركزي،لمراقبة 
التي تتبعها  الأساليبمجموعة من  :هيالسابقة نستنتج أن السياسة النقدية  التعاريفمن خلال 

ية المتاحة للتداول وسعر التأثير على السيولة النقد بهدف النقدية وبالخاصة البنك المركزي، السلطة
 .الفائدة

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .13ص  الأردن، دار اليازوري العلمية للنشر وتوزيع، السياسات الاقتصادية، ،2015الموسوي حيذر يونس،و الخيكاني نزار كاضم   1
 .256ص  الأردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، النظم الاقتصادية الحديثة،المفاهيم  ،2015النسور إياد عبد الفاتح،  -2
 .13ص  ،2015الموسوي حيذر يونس،و الخيكاني نزار كاضم  -3
 .256، ص2015 النسور إياد عبد الفاتح، -4
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 في ظل مدارس الفكر الاقتصادي  تطور السياسة النقدية المطلب الثاني:

والنظريات الاقتصادية عبر مراحل زمنية متعاقبة وهو  الأفكارتطور مفهوم السياسة النقدية بتطور 
 .نبينه في هذا المطلب ما

 اسة النقدية في الفكر الكلاسيكي سيال :الأولالفرع 

 يمكن توضيح مفهوم السياسة النقدية ودورها في الفكر الكلاسيكي من خلال ما يلي:
 النظرية الكلاسيكية  فرضيات .1

نظام اقتصادي  بوجودلقد جاءت الفروض الكلاسيكية حول دور النقود في الاقتصاد إيمانا منهم 
، ويمكن إيجاز أهم فرضيات يسوده التوافق بين العلاقات الحقيقية في الاقتصاد دون تدخل السلطة العامة

 النظرية الكلاسيكية فيما يلي:
 عند مستوى التشغيل الكاملالسلعي  الإنتاجثبات حجم  .أ

ا كونه الاقتصادي،النظرية الاقتصادية الكلاسيكية أنه ليس للنقود دور في تحقيق التوازن  أكدت
مفاده أن  الذي ''ساي''لك إلى قانون وتسند في ذ 1، وهي وسيط للتبادل تؤدي وظيفة واحدة في الاقتصاد 

  بطالة  وجود استحالةوبالتالي  ،الإنتاجمما يعني عدم وجود فائض في  ،له مساويا طلباالعرض يخلق 
 الكلين العرض الكلي دائما يساوي الطلب أ حيث ،له امساوي ايخلق معه إنفاق الإنتاجوأن  ،في المجتمع

تؤدي  حيث ،المنافسة التامة إطاروزيادة أحدهما على الأخر تكون مؤقتة وطارئة سرعان ما تزول في 
 2.سعارالأو  الأجورقوى السوق إلى التوازن الاقتصادي في ظل مرونة كل من 

 بتغير كمية النقود المعروضة  الأسعارتغير المستوى العام  ارتباط .ب
 إجراءاتهي  سعارالأتغيرات التي تحدث في المستوى تفترض النظرية النقدية الكلاسيكية بأن ال

  تنخفض بنفس المقدار الأسعارسوف يجعل المعروض النقدي  فانخفاض ،تخص النقود المعروضة
عند مستوى التشغيل  الإنتاجثبات حجم  افتراضجعلها ترتفع بنفس المقدار على توزيادة المعروض النقدي 

 3.سرعة تداول النقود وثبات، الكامل
 
 
 
 
 

                                                           
 .26ص  وتوزيع، الأردن،، السياسات النقدية والمالية وأداء سوق أوراق المالية، دار صفاء للنشر 2010الدعمي عباس كاضم،  -1
 . 80 -79الجزائر، ص ص النقدي، دار الفكر،  الإصلاح، 1993ضياء معيد موسوي،  -2
    ر اليازوري العلمية للنشر وتوزيع، الأردن، النقود والبنوك والمصارف المركزية ، دا2010، امي و العلجوني محمد محمودسعيد سالحلاق  -3

 .83ص 
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 : قة من خلال الرسم البياني التاليويمكن توضيح الفكرة الساب
 .تغير المستوى العام الأسعار بتغير كمية النقود المعروضة (:01الشكل رقم )

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 .84، ص  2010، الدعمي عباس كاضم المصدر:

 
    النقود المعروضة في السوق  ( يتحدد بكميةp) الأسعاريبين الشكل التوضيحي بأن مستوى 

(M)،  كان عرض النقد يساوي عندما  هنأب ضحيو و(M)   يساوي  الأسعاركان مستوى(p)،  ارتفعوعندما 
 انخفاضوكذلك فإن  ،(2P)بنفس مقدار زيادة عرض النقد إلى  الأسعارزاد مستوى  (2M) النقد إلى 

علاقة  وجود  مما يدل على، ينخفض أيضا بنفس المقدار الأسعارجعل مستوى  (1M)عرض النقد إلى 
 .رللأسعاعكسية بين قيمة النقود والمستوى العام 

 ثبات سرعة تداول النقد   .ج
المختلفة  المرات التي يتم فيها تداول النقود في المعاملات قصد بسرعة تداول النقد متوسط عددي

وحدة نقدية من يد إلى أخرى فيها كل  انتقلتأو هي متوسط عدد المرات التي  خلال فترة زمنية محددة،
تطرق التحليل الكلاسيكي إلى توضيح العوامل وقد  الاقتصادية في فترة زمنية معينة، دلاتافي تسوية المب

تطور عادات المجتمع  ،تقدم وسائل المواصلات ،ة السكانالمؤثرة في سرعة تداول النقود كدرجة كثاف
 1.رفية ومستوى تطور النظام المصرفيالمص

 
 
 
 
 

                                                           
 .85-84، ص ص 2010الدعمي عباس كاضم،  -1

 الأسعار

 كمية النقود

M 3 

M 2 

M 1 

P 1 P 2 P 3 
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 صور النظرية النقدية الكلاسيكية  .2
 تتمثل صور النظرية النقدية الكلاسيكية فيما يلي:

 معادلة المبادلة والتبادل  .أ
 افترضناإذا  أنه ( معادلة ملخصها1867- 1947)  ''فيشر''لقد وضع الاقتصادي الأمريكي 

 كل من سرعة دوران النقد وحجم المبدلات الحقيقية فإن التغير في كمية النقود المتداولة يقابلها  ثبات
 1.المستوى العام للأسعار في وبنفس نسبة الاتجاهتغير في نفس 

 2:رياضيا كما يلي ذلكيمكن توضيح و 
(1)MV = P*Q………………. 

 :حيث أن
M: كمية النقود. 
P: مستوى العام للأسعار. 
V: سرعة تداول النقود. 
Q: كمية المبادلات.  

أن المستوى العام للأسعار يتحدد بكمية النقود  حيثصياغة المعادلة بشكل أخر ويمكن 
 : على النحو التالي(  ( Q( وكمية المبادلة V وسرعة تداول النقود  ) ( Mالمعروضة ) 

(2)…………..P = M*V /Q  

( الذي يساوي القيمة النقدية Dيمثل الطلب النقدي )( 1إن الجانب الأيمن من المعادلة رقم )
بينما يمثل  ،( P ( مضروبة في المستوى العام للأسعار ) Q والتي تساوي كمية المبادلات ) ،للمبادلات

ة أي كمي؛ وهو عبارة عن تدفق النقدي خلال فترة زمنية معينة (، S الطرف الأيسر منها العرض النقدي )
 .ة تداولهاالنقود مضروبة في سرع

(3)D= P*Q ………… 

(4)S= M*V …………. 

 حيث: ض النقود يساوي الطلب على النقودفإن عر وعند الوضع التوازني 
D=S  

P*Q = M*v  
P = M *V / Q  

( وكمية المبدلات من السلع والخدمات v) دوران النقد كلاسيكية ثبات سرعةتفترض النظرية الو 
(Q )، ( وعليه فإن المستوى العام للأسعار P ( يتحدد بالمتغير ) M الذي ي ) عبر عن النقود المعروضة

                                                           
 .132ص  لبنان، العربية النهضة، النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، دار 2005، مدحث محمد العقات  حمد عبد العزيز وم عجمية -1
 .86،  ص 0201الدعمي عباس كاضم،  -2
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ولذلك فإن أي تغير في كمية النقود المعروضة في السوق سوف ينعكس بالضرورة في  في السوق،
ن وف لغير أن تغيير عرض النقد عند مستوى التشغيل الكامل في الاقتصاد س العام للأسعار،المستوى 

 .ويؤدي إلى التضخم الاقتصادي ر،ولكنه سيرفع مستوى الأسعا يؤثر على مستوى الدخل الحقيقي،
 جمعادلة كمبرد –الأرضية النقدية  معادلة .ب

 من ات المتحدة الأميركية كان عددبنظرية الطلب على النقود بالولاي امهتم ''فيشر''عندما كان 
هي و  ،تلميذه بيجويدرسون نفس النظرية مثل مارشال و الكلاسيكين في جامعة كمبردج بلندن  الاقتصاديين

بها وبين  الاحتفاظالعلاقة بين الأرصدة النقدية التي يرغب الأفراد بين ت 1 صورة أخرى للنظرية الكلاسيكية
حيث أن هناك نسبة نقدية من الدخل يحتفظ بها الأفراد للإنفاق على شراء السلع  الدخول النقدية للأفراد،

 ارتفاعأن  مارشالويرى  يحتفظون بها في صورة أصول مالية، هناك نسبة أخرى و  ،الاستهلاكيةوالخدمات 
 فاضلانخبالأرصدة النقدية كنسبة من دخولهم النقدية مع ثبات كمية النقود يؤدي  للاحتفاظميل الأفراد 

كمية  ثباتمع و النقدية كنسبة من دخولهم النقدية  الأرصدةبللاحتفاظ ميل الأفراد  وانخفاضالدخل النقدي 
عرض النقود مع ويوضح ذلك بأن الوضع التوازني يفترض تساوي  2،الدخل النقدي لارتفاعالنقود يؤدي 

ذا  ،(5)الطلب عليها كما في المعادلة  هو لأغراض  (L)(يل النقديض)التفقدي ن الطلب النأ افتراضتم وا 
وكذلك لأغراض خاصة للحصول على الأصول المالية  لتمويل نفقات الاستهلاك الجاري،  (1L(داخلية 

(2L ،) أي أن : 
(8)

2……………………….L+ 1 D= L 

 (Y يل النقدي لأغراض داخلية هو نسبة من الدخل النقدي )ضكما أن التف
 : حيث 

(9)KY ……………………1 = L 

 : حيث
K :  وأن التفضيل النقدي للأفراد  ،نقديةصورة أرصدة في بها  الاحتفاظالأفراد  النسبة التي يرغبتمثل

 : ( بحيث Aلأصول المالية التي يمتلكها الأفراد )لللأغراض المالية يساوي نسبة من القيمة النقدية 
(10)= KA…………………. 2L 

 :( ينتج8 ( في المعادلة رقم )10 ( و )9 وبتعويض المعادلتين )
D = KY + K A 

 ( (Dتساوي الطلب على النقود  ( (Mحيث أن كمية النقود المعروض 
 

M = Ky +KA 

                                                           
 .134، ص 2005مدحث محمد، ت العقاو عجمية محمد عبد العزيز  -1
 .250، النقود والمصارف والنظرية النقدية، دار نرهان للنشر والتوزيع، الأردن، ص 2013النوري الشهري، ناظم محمد  -2
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بها لأغراض مالية كنسبة  الاحتفاظفي  الأفراد الأرصدة النقدية التي يرغب استبعادإذا ما تم  و
 1: ة كما يليمن دخلهم النقدي تصبح المعادلة الأخير 

M = KY 
أي أن الطلب على الأرصدة النقدية يساوي الأرصدة اللازمة لشراء السلع  ؛k=M/Yأن بمعنى 

بالأرصدة النقدية  الاحتفاظ جل ذلك يرى مارشال أن البديل عنولأ والخدمات مضروبة في الدخل النقدي،
 اوالخدمات سيؤدي إلى زيادة عرضه وأن تخليهم عن شراء السلع إنفاقها على شراء السلع والخدمات،هو 

 .أسعارها انخفاضوبالتالي 
 .لكنها منسوبة إلى الدخل  Vعن نسبة كمية النقود  kتعتبر و 

 : أي أن
K= 1/V 

 : بناءا على ما سبق فإن و
M = 1/V *K 

MV =Y 
 : لدخل النقدي يعبر عنه بالمعادلةكما أن ا

Y = P*Y 

 : حيث
1Y: الدخل القومي الحقيقي. 

 P: المستوى العام للأسعار.  
 : فإن ذلكل

1MV = PY 

 : كذلك و
2MV / P 1 = Y 

 مع ثبات كمية النقود المعروضة المستوى العام للأسعار بارتفاعوبذلك يرتفع الدخل النقدي 
ة النقدية المتاحة النسب الحقيقية والمرغوب فيها بين الأرصد تتساوى حتى  بارتفاعويستمر الدخل النقدي 

 3.والدخل النقدي
 المبادلة والأرصدة  معادلتين بي والاختلافأوجه التشابه  .ج

                                                           
 . 88 -87ص ص  ،2010الحلاق سعيد سامي و العلجوني محمد محمود،  -1
 .89 -88، ص ص 2010الحلاق سعيد سامي و العلجوني محمد محمود،   -2
 .257، ص 2013ناظم محمد النوري الشهري،  -3
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تتفق المعادلتين في أن العلاقة بين الطلب على النقود والمعروض منها يحددان التوازن 
فيشر في معادلة  سعار بصورة مباشرة بحسب ما قررهلأن العلاقة تحدد المستوى العام للأ ؛الاقتصادي

في معادلة الأرصدة النقدية بينما تختلف المعادلتين  وفق ما قرره مارشالالمبادلة أو بصورة غير مباشرة 
في حين أقرت  لنقود والمستوى العام للأسعار،رت بوجود علاقة طردية بين كمية اقفيشر أكون معادلة في 

بحيث يتأثر المستوى العام للأسعار  ة بين كمية النقود والدخل النقدي،بوجود علاق مارشال  معادلة
     تغيرات التي تحدثالبتحليل  معادلة فيشر اهتمتكما ، التي تؤثر في حجم الإنتاجنقدية بالتغيرات ال

بالتغيرات  مارشال معادلة اهتمتفي حين  يرات المتعلقة بالطلب على النقود،في عرض النقود وأهملت التغ
 1 .في جانب العرض والطلب على النقودالتي تحدث 

 الموجهة للنظرية الكلاسيكية  نتقاداتالا  .3
 : يلي ت للنظرية الكلاسيكية نذكر ماالتي وجه الانتقاداتمن بين 

 حيث أن الإنتاج يعد لإنتاج عند مستوى التشغيل الكامل،النظرية الكلاسيكية ثبات حجم ا افترضت -
بالإضافة إلى تغير  دي وظيفة واحدة وهي وسيط للتبادل،لأن النقود تؤ  مستقلا تماما عن التداول النقدي،

سبة للسلع نالبوكذلك التغير في الأسعار  ية النقود المعروضة،على أساس التغيرات في كمالأسعار 
 2.ر العوامل الحقيقية وليس النقديةوالخدمات على أساس تغي

ولكن هناك عوامل  ،رللأسعا النقود والمستوى العام بطريقة تلقائية العلاقة بين عرضالنظرية  افترضت -
 .النقدية للأسعارأخرى تحدد مستويات الأسعار مثل تغير توزيع الأرصدة 

النقود في الأجل  يمكن تغير سرعة تداولف ،ثبت عكس ذلكأ   فلقد ،ثبات سرعة دوران النقود افتراض -
تطور عادات و عات والـتأثيرات النفسية للأفراد، حيث تعتمد سرعة تداول النقود على التوق القصير والطويل،

 المجتمع

 الكينزي  : السياسة النقدية في الفكرلفرع الثانيا

دية )الكلاسيكية( عن إيجاد الكساد بعدما عجزت النظرية التقلي ةجاءت هذه النظرية لتفسير أزم
 .احل له
 فرضيات التحليل الكينزي  .1

تماما  فقام كينز بوضع فرضيات تختلف ة،الكساد العالمي زمةتفسير أعجز التحليل التقليدي عن 
بسبب أزمة الكساد التي  الانهيارالنظام الرأسمالي من إنقاذ ، وكان له الفضل في عن النظرية التقليدية

حث بالسيولة (، و  تفضيلالطلب على النقود ) نظرية إلى دراسة  اهتمامهحيث وجه ، 1929 ةحدثت سن
 بالنقود الاحتفاظ، وأوضح أن الأفراد يفضلون وى الإنفاق الوطني والدخل الوطنيبين مست عن العلاقة

مة للتوظيف نظرية عا ، وقد وضع كينزوالمضاربة الاحتياطوسبب ذلك يرجع إلى دوافع مختلفة منها 
                                                           

 .89، ص 2010الحلاق سعيد سامي و العلجوني محمد محمود،  -1
 .89، ص 2010الحلاق سعيد سامي و العلجوني محمد محمود،  -2
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       فعمل ورفض قانون ''ساي'' مالة بمعالجة كل مستويات التشغيلنظريات العتتميز عما سبقها من 
وتحقيق  إلى الوضع التوازنيد الاقتصاتبع ليصل تجديدة ينبغي أن  اقتصاديةعلى تحديد معالم سياسة 
 1.يرى أنه من الضروري تدخل الدولة ، ولتحقيق ذلكالتوازن في الدخل الوطني

 بناء النظرية الكينزية  .أ
ية نرى وللوقوف على النظر تقوم النظرية الكينزية على مبادئ وأسس تختلف عن النظرية التقليدية 

الأخير  وفي ،والدخل دخارالاو  الاستثمارمدى حيادية النقود والعلاقة بين من الضروري مناقشة مفهوم أنه 
 .والكفاية الحدية لرأس المال وم سعر الفائدةتحليل مفه

 مدى حيادية النقود .ب
دخل العلى مستوى الإنتاج و تغيرها يؤثر بحيث  ،غير حيادي االتحليل الكينزي النقود عنصر يعتبر 

، وأن توضيح أثر تغير كمية العيني الاقتصاديالتالي فهو يفصل التحليل النقدي عن التحليل ب، و والعمالة
 .يادة أو بالنقصان في كمية النقودبه إما بالز  والاستدلالككل يمكن برهنته  الاقتصاديالنقود على النشاط 

 الفائدةدة كمية النقود على سعر أثر زيا .ج
مفتوحة مشتريا للأوراق العندما يقوم البنك المركزي بزيادة كمية النقود عن طريق تدخله في السوق 

 .في سعر الفائدة انخفاضالمالية ينتج عنه حدوث 
 رالاستثماسعر الفائدة على  انخفاضأثر  .د

مما  ،سعر الفائدة انخفاضكمية النقود ستؤدي إلى  ارتفاعثبات المتغيرات الأخرى فإن  بافتراض
 .علاقة عكسية هي ستثمارالاو الفائدة  العلاقة بين سعرأن أي  ؛الاستثماريؤدي إلى زيادة الطلب على 

 على الدخل الاستثمارأثر الزيادة في  .ه
 .ن شأنه يزيد في حجم الدخل الوطنيإن العمل على القيام بالمزيد من الاستثمار م

 أثر تخفيض كمية النقود  .و
ن تحليلها بنفس المنهجية عرض النقود عن المستوى التوازني من الدخل الوطني يمك انخفاضإن 

لا تستطيع  الاقتصاديةعمل البنك المركزي على تخفيض عرض النقود فإن الأعوان  ، فإذاالسابقة
 ارتفاعبكمية النقود التي بحوزتها عند سعر الفائدة الجاري ) مرتفع نسبيا (،  وهو ما يؤدي إلى  الاحتفاظ

مستوى الدخل الوطني  انخفاض، الأمر الذي يترتب عنه رالاستثما انخفاضسعر الفائدة الذي يؤدي إلى 
 2.رى الاستثمامستو في  انخفاضعنه  ينتجالذي 
 رية الاستثمار والدخل والادخار ظن .2

ويمكن توضيح العلاقة بين الدخل  ،رمفهوم الاستثمادخل على للتحليله  في  ''كينز ''أهتم 
 : التالية تستثمار من خلال المعادلاالاو  دخارلاوا

                                                           
 .35-33الجزائر ، ص ص   ،، محاضرات في نظريات والسياسة النقدية ، ديوان المطبوعات الجامعية2008 ،بن علي بلعزوز -1
 .46، ص 2008، بن علي بلعزوز -2
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(1)= Q  ………………..Y  

(2)Y = C +S …………… 

(3)C ……………. –L = Y  

(4)Y = C +S……………..  
(5)C ……………. –S = Y  

(6)S =L …………………..  

 :حيث
Y: الدخل.  
L: الاستثمار.  
S: الادخار.  
Q: الإنتاج.  
C: الاستهلاك. 

 .الادخارومنه نجد الاستثمار = 
 الكفاية الحدية لرأس المال  .3

ة المتوقعة يو نسالعرف كينز الكفاية الحدية لرأس المال بأنها تعادل سعر الخصم الذي يجعل القيمة 
 1.مساوية لتكلفة إحلال هذا الأصلفي أصل من الأصول  الاستثمارمن 
 تقادات الموجهة لنظرية الكينزيةالان .4

 الموجهة للنظرية الكينزية نذكر ما يلي:من بين أهم الانتقادات 
، وهو الطلب على النقود لأغراض السيولة واحد فقطالتحليل الكينزي بأن سعر الفائدة يتحدد بعامل  يقر -

 .عوامل أخرى مهمة كالدخل مثلا ويهمل ،النقدية
بالعلاقة بين الدخل  اهتمتبالتالي و ، جل الطويلالأفي  لهاعوامل المحددة أوضحت النظرية الكينزية ال -
 .الاعتبارعامل الزمن بعين  ذفي فترة محددة من الزمن دون أخ ستهلاكالاو 
 2.الدخل التي تؤثر على سعر الفائدةلم يشر كينز إلى التغيرات في مستوى  -

 لسياسة النقدية في الفكر الحديث االفرع الثالث: 

 بعض الحلول باقتراحها في هذه الأخيرةية لمعالجة الخلل وضعت هذه النظرية بعد النظرية الكينز 
 Miltonوتزعمها الاقتصادي ميلتون فريدمان ) (  chucago school)وتسمى أحيانا بمدرسة شيكاغو

Fridman) ،3 التي لم يعهد لها مثيلو ، الحرب العالمية الثانيةبعد ر أزمة التضخم الركودي و ظهبعد ف  
                                                           

 . 46، ص 2008بن علي بلعزوز،  -1
 .89، ص 2010الحلاق سعيد سامي و العلجوني محمد محمود،  -2
 . 120توزيع، الأردن، ص ال، النقود ومصارف مدخل تحليلي ونضري، دار وائل للنشر و 2008، هدلول مشهورو حداد أكرم  -3
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التحليل  تبنى فريدمان 1 امواجهتها وتجاوزه عنر الكينزي عجز التياوالتي  ،في تاريخ الرأسمالية
 ذمن الاقتصاديةولكن بتمعن وشمولية أكثر فرضتها التطورات الكلاسيكي في نظريته للطلب على النقود 

يرى أن النقود يتم  حيث 2،من جوانبه ابعض ذه لم يهمل التحليل الكينزي بل أخلكن عهد الكلاسيك 
 بها الاحتفاظبالنقود يرتبط بتكلفة  الاحتفاظ، وبالتالي فإن حال أي سلعة معمرة أخرى ها حالها ب الاحتفاظ

 3: جة الاحتفاظ بالنقود هذه كما يليوكذلك بالمنافع التي تتولد نتي
 الاحتفاظ بالنقود بسعر الفائدة ارتباط .1

  سعر الفائدة ضاوبالعكس في حالة انخف للاحتفاظ بالنقودكلفة أكبر  يعنيارتفاع سعر الفائدة 
في حين أن توقع سعر فائدة أقل يدفع  النقود بصورة أكبرب للاحتفاظتوقع سعر الفائدة أكبر يدفع أن كما 

 حتفاظ بالنقود بصورة أقل.الأفراد للا
 ارتفاع المستوى العام للأسعار  .2

للأسعار ، في حين أن انخفاض المستوى العام انخفاض القوة الشرائية مة النقودقي انخفاضيعني 
في هذه وقد تم اعتبار عرض النقد ، على زيادة الاحتفاظ بالنقود يحفز، وهو ما يعني ارتفاع قيمة النقود

       أي عرضها ؛( هي التي تحدد كمية النقودالسلطة النقدية ) البنك المركزي أن أي  ؛النظرية محددا
، أما بخصوص العوامل التي تأثر على تحديد مناسبا في إطار سياستها النقدية تبعا لما تراه الاقتصادفي 

تمثل كلفة الفرصة البديلة المضحى بها في الحالة  كونهاأحد مكونات الثروة  باعتبارهاالطلب على النقود 
الثروة تعتمد  التي تتكون منها الأصولبالنقود كأحد  الاحتفاظ، وبالتالي فإن هذا بالنقود الاحتفاظالتي يتم 

 الاحتفاظتوقع الحصول عليه من ك بالقياس إلى العائد الذي يتم على العائد الذي يتم توقعه من جراء ذل
 جاري ، الدخل اللدائماك بعوامل عديدة منها الدخل ذل وارتباط، للثروة من غير النقود الأخرى بالأصول 

 .بشريةالغير مكونات الثروة البشرية و و 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .32، ص الأردن، السياسات الاقتصادية، دار اليازوري للنشر والتوزيع ،  2015الموسوي حيدر يونس، و الخيكاني نيزار كاضم  -1
 .120، ص 2008، هدلول مشهورو حداد أكرم  -2
  .166-156، ص ص 2006فليح حسن خلف،  -3
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 وأدوات السياسة النقدية أهداف: المبحث الثاني
السلطة النقدية إلى تحقيق عدة أهداف تمس جوانب تختلف من دولة إلى أخرى وفقا تسعى 

اسبة في ضوء هيكل ما يوجب الاعتماد على الأدوات السياسة النقدية المن ، وهولوضعها الاقتصادي
 .وظروف الاقتصاد
 السياسة النقدية  أهداف: المطلب الأول

 والتي تنقسم إلى أهداف أولية ،تسعى السياسة النقدية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المختلفة
 .ةوأخرى نهائي طيةسو أهداف 

 الفرع الأول: الأهداف الأولية 

 يةطالوستعتبر الأهداف الأولية متغيرات يحاول البنك المركزي التحكم فيها لتؤثر على الأهداف 
الثانية فتسمى  أما المجموعة الاحتياطيةالمجاميع إحداهما تسمى ون الأهداف الأولية من مجموعتين تتكو 

 1.بأحوال سوق النقد
 النقدية  الاحتياطيةالمجاميع  .1

            استخدامهاعلى أنها الأصول التي يمكن  الاحتياطيةتعرف القاعدة النقدية المجاميع 
النقدي  حتياطيالاو  ة في التداوللمن العم استخدامها، وتتكون القاعدة النقدية من زاوية في المعاملات
 .للبنوك التجارية

 ظروف سوق النقد .2
   ارتفاعمعدل نمو الائتمان ومدى  من  عة أو البطيئةيقدرة المقترضين ومواقفهم السر ا يقصد به

البنكية يتمثل في سعر الفائدة  الأرصدةوسعر فائدة ، الأخرى ، وشروط الاقتراض فائدة أسعارأو انخفاض 
      ، وهذه المجموعة تحتوي بين البنوك ة من يوم إلى يومين ماعلى الأرصدة المقترضة لمدة قصير 

 .خرى في سوق النقدالأالفائدة  وأسعار معدل الأرصدة المصرفية على
 الوسطية: الأهداف الفرع الثاني

سياسة لهداف النهائية لالأمتغيرات تسمح مراقبتها وتنظيمها لتحقيق  الوسطية الأهدافتعتبر 
 بالاستقرار، وتتميز سلوكات تؤثر فيها السلطة النقديةوتعرف على أنها مجاميع تمثل مجموعة من  ،النقدية
هداف الأالأدوات على  ، حيث تؤثربالأدوات النقدية وثيقة وواضحة اهكما يجب أن تكون علاقت ،عموما

 2: الأهداف فيما يليهذه ، وتتمثل بسرعة الوسطية
 
 

                                                           
 .294-293ص ص ، سعوديةال ، النقود والبنوك والاقتصاد وجهة النظر النقديين، دار المريخ،1998باري سجيل،  -1
 . 196 -195نهل، لبنان، ص ص م، دار الالداخلية، النقود والسياسات النقدية 2000وسام ملاك،   -2
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 سعر الفائدة  .1
ثبتت البنوك المركزية أسعار  وقد ،الفائدة هي السعر النقدي لاستخدام الأموال القابلة للإقراض

حديد تعلق بتحديد أسعار الفائدة فهو غير منفصل عن تي، أما فيما سياسة النقديةللفائدة كهدف وسيط لا
 وك كل من الأفراد والمشروعاتالأسعار يعتبر أحد المحددات الهامة لسل ، لأن مستوى الكتلة النقديةنمو 

 .أن تراقب مستويات أسعار الفائدة ويجب على السلطة النقدية
 معدل الصرف  .2

، وذلك من خلال الحفاظ على هذا المعدل ر عن الأوضاع الاقتصادية لبلد ماوهو مؤشر هام يعب
 .القدرة الشرائية مستوى يكافئن م حتى يكون قريب

 المجمعات النقدية  .3
، ويرتبط الإنفاقتعكس قدرة الأعوان المقيمين على هي مؤشرات إحصائية لكمية النقود المتداولة 

 .صرفية والمنتجات الماليةم، ودرجة تطور الصناعة اللمجمعات بطبيعة الاقتصادعدد ا
 النهائية: الأهداف ع الثالثلفرا

       أساساالمتمثلة تأثير على المتغيرات الاقتصادية تهدف السياسة النقدية بصفة عامة إلى ال
ه الأهداف بالمربع السحري المتمثلة في تحقيق الاستقرار في المستوى ذتعرف هو  ،الأسعارفي استقرار 

حقيق التوازن في ميزان ، وتالاقتصاديدلات العالية من النمو ، تحقيق معلعام للأسعار، العمالة الكاملةا
 ، وتتمثل الأهداف النهائية للسياسة النقدية فيما يلي:المدفوعات

 ستوى العام للأسعارتحقيق الاستقرار في الم .1
من الأهداف الرئيسية للسياسة النقدية التركيز على تحديد معدل التضخم منخفض مع تجنب 

 1.الاقتصاد الكلي لتحقيق كفاءةالتقلبات الدورية كهدف ثاني 
 العمالة الكاملة .2

لقوة  الكفءستخدام الايعرف الاقتصاديون العمالة الكاملة بأنها مستوى العمالة الذي يتحقق من 
ظروف الهيكلية العمل مع السماح بمعدل منخفض من البطالة ينتج أساسا عن التغيرات الدينامكية وال

فعندما  لهدف من خلال تقوية الطلب الفعالعلى تحقيق هذا االسياسة النقدية  تساعدو ، للبنيان الاقتصادي
 يزداد الاستثمار فتنخفض البطالةو تقوم السلطة النقدية بزيادة العرض النقدي تنخفض أسعار الفائدة 

 2.اد الاستهلاك ومن ثم زيادة الدخلوبالتالي يزد
 حقيق التوازن في ميزان المدفوعاتت .3

معدلات التأثير على ، فضلا عن دوره في ميزان المدفوعاتدور بارز في وضع سعر الصرف له 
كأداة  استخدامه ما يتم ادة  عا ذوله ،بين الاقتصاد المحلي والعالمي التضخم والنمو الحقيقي كأداة ربط ما

                                                           
 .15، ص 2015حيدر يونس، الموسوي نيزار كاظم و الخيكاني  -1
 .121ص  ع، مصر،، النقود والسياسة النقدية ) المفهوم، الأهداف والأدوات (، دار الفجر لنشر والتوزي2005، مفتاح صالح -2
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ة المحلية أمام العملات ، عن طريق تخفيض قيمة العملميزان المدفوعات يةمناسبة لتحسين وضع
 .الصادرات والتقليل من الوارداتع ، بغرض تشجيالأجنبية

 تحقيق معدلات العالية من النمو الاقتصادي .4
عوامل أخرى غير  بشرط توفرعدل عالي للنمو الاقتصادي في تحقيق ملسياسة النقدية اتساهم 

 ملائمةالجتماعية الاسياسية و الظروف الل و عوامال، وتوفر رد الطبيعية والقوى العمالة، كتوفر الموانقدية
مالية غير تطبيق سياسة  بشرطولذلك دور السياسة النقدية يجب أن يعمل على تنسيق هذه العوامل 

 1.سياسة النقديةالمناقضة لدور 

 مها ي: أدوات السياسة النقدية وتقيالمطلب الثاني

لق عليها أدوات السياسة على المعروض النقدي يط للتأثيرتستخدم السلطة النقدية أدوات معينة 
        من خلال السيطرة  يمهايتقيتم و  ،النوعية والأدوات الأخرى  ،دوات الكميةالأمتمثلة في وال، النقدية

 .الائتمانفي على العرض النقدي بالتحكم 

 الفرع الأول: أدوات السياسة النقدية 

لتحقيق أهدافها  استخدامهامجموعة من الأدوات يمكن للسلطة النقدية  الاقتصاديالفكر  يضم
 .دوات الكمية والنوعية والمشتركةتنقسم إلى الأو 

 لأدوات الكمية للسياسة النقديةا .1
 : وتتألف من ثلاث وسائل

 سعر إعادة الخصم  .أ
المصرف المركزي من المصارف  يأخذها الفائدة التي أويقصد بسعر إعادة الخصم السعر 

الإقراض بضمان  أووراق التجارية القصيرة الأجل التي بحوزتها الأخصم  إعادةالتجارية عندما تلجأ إلى 
 2.النقدية حصولها على موارد جديدة لتدعيم احتياطاتها الأوراق المالية الحكومية من أجل

 :ةعمليات السوق المفتوح .ب
 ها في التأثير على الرصيد النقدي، نظرا لأهميتفتوحة أهم أدوات السياسة النقديةتعتبر السوق الم

 لمفتوحة إلى زيادة الرصيد النقدي، وبتالي زيادة عرض النقودوتؤدي مشتريات البنك المركزي من السوق ا
 3 .النقديالعرض  انخفاض، وبالتالي الرصيد النقدي انخفاضوتؤدي مبيعاته إلى 

 

                                                           
 .18، ص 2015، الخيكاني نيزار كاظم والموسوي حيدر يونس -1
 .185ص  ،2008لول مشهور، دهو أكرم حداد  -2
، آلية تأثير السياسية النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية دراسة قياسية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 2015-2014، يقيق ليلى اسمهان -3

 . 26الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر، ص 
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 نسبة الاحتياط القانوني .ج
نة من ودائعها بنسبة معيجرى العرف للنظام المصرفي الحديث على أن تحتفظ البنوك التجارية 

 السحب  ةسائلة لمقابل ه النسبة تعتبر حد أدنى لما يحتفظ به البنك من أرصدةذلدى البنك المركزي، وه
ما ب ت حد التوسع في النشاط الاقتصادي، فإذا رأى البنك المركزي أن البنوك التجارية تجاوز من المودعين

، وذلك برفع نسبة يستطيع تخفيض نسبة التضخملمركزي ، فإن البنك ايهدد بظهور موجة التضخم
إما بالتشدد في منح  الائتمانتضطر البنوك التجارية إلى تخفيض حجم  حينئذو ، القانوني الاحتياطي
في النشاط  اعأراد البنك المركزي أن يحدث توس أما إذا 1، القروض تحت الطلب استدعاء، أو القروض

 2.ع البنوك التجارية في منح القروضوبالتالي تتوس، قتصادي فإنه يخفض من هذه النسبةالا
 لسياسة النقدية للأدوات النوعية ا .2

وليس حجمه  الائتماني الاتجاهكيفية أو النوعية للتأثير على اليستخدم البنك المركزي الأدوات 
 :نذكر منها هذه الأدوات كثيرةو  ،الكلي

 سياسة تأثير القروض .أ
   مقدمة البنوك التجارية بهدف تحديد حجم القروض الوهو إجراء تنظيمي يفرض ويطبق على 

سنوي للقروض التي ال الارتفاع، فعلى البنوك أن تحترم نسبة معينة عند من طرف البنوك إلى الزبائن
مجموع القروض الموزعة النسبة المعينة  ارتفاعتجاوز أن لا يمن سنة لأخرى يجب ، وهكذا تمنحها للزبائن

 3.حالة تجاوزها تطبق عليها عقوبات وفي ،نقديةالتي حددتها السلطة ال
  السياسة الانتقائية للقروض .ب

إلى توجيه القروض إلى القطاعات التي تعتبرها السلطة النقدية أكثر نفعا  الأداةه ذتهدف ه
إلى القروض ه السلطات القرارات الضرورية بإعطاء بعض التسهيلات ذه تأخذ، بحيث الوطني للاقتصاد

 .القطاعاتالخاصة بهذه 
 لأسعار الفائدة ىوضع حدا أقص .ج

  ، مما يؤدينح الفوائد على الودائع التجاريةودائع، فتمالرض زيادة غبقد تتنافس البنوك التجارية 
        د التي تمنح أعلى للفوائ ا، ولذا فإن البنك المركزي قد يضع حدكبيرا ارتفاعاأسعر الفائدة  ارتفاعإلى 

ير حسب الظروف ي، وهذا الحد يكون قابلا للتغيمكن للبنوك التجارية أن تتخطاه ولا، على الودائع الجارية
 4.لة الرواج ويرتفع في حالة الكساد، فينخفض في حاالاقتصادية

                                                           
أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، 2011-1970ر ، أثر السياسة النقدية والمالية على النمو الاقتصادي حالة الجزائ2013-2012بلوفي محمد،  1

 .29-28، ص ص  الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة تلمسان، الجزائر
 .157-156، النقود والبنوك، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردن، ص ص 2010، الحلبي رياضو  العصار رشادة -2
          ، البنوك التجارية والسياسة النقدية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، الأردنوالإلكترونية، الاقتصاد المصرفي، النقود 2008، بابة عبد اللهخ -3

 .209ص 
 .856المال، دار الجامعية، لبنان، النقود و  اقتصاديات، 1994 ،زينب اللهحسين عوض  -4
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 (المشتركة)الأدوات الأخرى  .3
توجد العديد من الوسائل الأخرى التي يمكن أن يستخدمها البنك المركزي لتوجيه السياسة النقدية 

 1: ه الوسائلذمسطرة من بين هال هأهداف تحقيقنحو 
 الإقناع الأدبي  .أ

سياسة معينة دون الحاجة  ي إقناع البنوك التجارية بإتباعوهو أداة يحاول من خلالها البنك المركز 
 .أدوات رقابة قانونية واستخدامإلى إصدار تعليمات رسمية 

 للإسترادالإيداع المسبق   .ب
ع في شكل ودائ إيراداتهالتسديد ثمن  اللازمتفرض هذه السياسة على المستوردين وضع المبلغ 

 .لدى البنك المركزي لمدة محدودة
 الرقابة على شروط البيع بالتقسيط .ج

     كل فرد على السلع  بصفة عامة لحصول الاستهلاكيؤدي نظام البيع بالتقسيط إلى زيادة 
 بالائتمانأو ما يسمى  الائتمانالمركزي يتدخل لوضع شروط منح هذا ، لكن البنك التي يرغب بها

قي يكون في شكل أن المستهلك يدفع نسبة يحددها البنك المركزي من قيمة السلعة والبا بحيث الاستهلاك
دة القسط يقوم البنك المركزي برفع هذه النسبة أو التقليص من م الانتعاش، وفي حالة دفعات لمدة معينة

 في حالة الكساد والعكس
 أدوات السياسة النقدية ميتقي :الفرع الثاني

 الأدوات الكمية للسياسة النقدية تقيم  .1
أي واحدة أن  الأدوات الثلاثة عندما تستطيع استعمالأنه ليس من الضروري  فريدمان   رأى

 أن، إلا النقودركزية في السيطرة على عرض وك المن، لأنه ناشد تحسين أداء البتؤدي وظيفتها كاملة
أو أكثر للتحكم في عرض النقود  تيناأدتطلب أحيانا الجمع بين يأدوات السياسة النقدية  استعمال
، فعندما يرغب لمفتوحة وسياسة معدل إعادة الخصم، وخاصة التنسيق بين عمليات السوق اوالائتمان

ابله وراق المالية فتقللأيتدخل البنك المركزي كبائع  التضخممن أجل محاربة  الائتمانالبنك في تخفيض 
 خصمالالبنوك التجارية إلى إعادة  فتضطر، احتياطاتها، وهو ما يخفض البنوك التجارية مشتريا لها

 انخفاضفيؤدي إلى  الفائدة على القروض وعلى السنداتوذلك حتى يضمن نجاح سياسته فترتفع أسعار 
فإن البنك المركزي يقوم بالجمع  الانكماش، أما في حالة البنوك ائتمان انخفاض، وبالتالي سيولة البنك

، وهذا ما يجعل لسوق المفتوحة ومعدل إعادة الخصم، فيتدخل مشتريا للأوراق الماليةبين سياسة ا
  .البنوك التجارية في حالة جيدة احتياطات

                                                           
 .130في النظريات و السياسات النقدية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محاضرات، 2004، بن علي بلعزوز  -1
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دوات المباشرة للبنك المركزي للتأثير الأالنقدي تعد من  للاحتياطيسياسة تغير النسبة القانونية  نإ
          عليه الحال هو حد من موجة التضخم كما ال، وهذه السياسة أكثر فعالية في المصرفي الائتمانفي 

 1 .في الركود الاقتصادي
 الأدوات النوعية للسياسة النقدية  ميتقي .2

فالدول المتقدمة تعتمد  ،الأدوات الكيفية في الدول المتقدمة يختلف عن الدول النامية استعمالإن 
، في حين تستعمل الدول الإنتاجعلى هذه الأدوات عندما يرتفع الطلب على الاستهلاك نتيجة وفرة 

ت فعالية ، وهذا ما يجعل هذه الأدوات ذاالاستهلاكالمتخلفة هذه الأدوات للحد من توجيه القروض لزيادة 
سياسة تأثير القروض أنها تسمح بمراقبة  إيجابياتمن ، فمجلات المحددة لهافي ال الاستعمالعند 

 ةاب عليه أنه لا يسمح إلا بمراقب، لكن هذا المبدأ يعنقود وبالتالي الكتلة النقديةالمصدر الأساسي لخلق ال
، وهذه جزء أخر كقروض الخزينة يهمل و، لاقتصاد، وهو مصدر القروض مصدر واحد من عرض النقود

، أما ماليالنظام الرأسالنظام الاقتصادي الموجه وغير مفيدة في تطبق  في الدول التيالأدوات تكون مفيدة 
الأموال فيما  استعمال، وبالتالي مية كبيرة نتيجة لندرة رأس المالتكتسب هذه الأدوات أهففي الدول النامية 

 2 .منتجة والمستهلكةالالقطاعات غير  تمويل، وتجنب كقطاع الفلاحةلمشاريع ذات أولية يخدم ا
 سياسة النقدية لم الأدوات الأخرى ليتقي .3

، فبالنظر إلى العلاقات والإقناع الانتقاد هي توجيه استخدامهايمكن للبنك المركزي  آليةلعل أول 
والإقناع  فاوضةيمكن عن طريق الم، و فيها بالمسؤولين الاجتماعالتي تربطه بالبنوك التجارية يستطيع 

والقروض ومثال ذلك  الائتمان، ومن الأساليب الأخرى التركيز على نوع معين من لوصول إلى نتائجا
 تنفيذ، كذلك قد تضع البنوك المركزية سياسة ان للتصدير أو المشروعات المنتجةالائتم منح تسهيل
لدفعة الأولى وتخفيض عدد طريق فرض حد أدنى ل) البيع بالتقسيط مثلا ( عن  الاستهلاكي الائتمان
 3.الأقساط

 

 

 

                                                           
 .344-343اقتصاديات النقود والبنوك المالية، دار الجامعية، مصر، ص ص   2002، مبارك عبد المنغمو سماعيل أحمد إالشناوي  -1
 .858لبنان، ص النقود والمال، دار الجامعية،  اقتصاديات، 1994، حسين عوض الله زينب -2
 .79، اقتصاديات النقود والبنوك، دار الجامعية، مصر، ص 2003، يسرى  عبد الرحمان أحمد -3 
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 قدية وعلاقتها بالسياسات الأخرى السياسة الن انتقال: قنوات المبحث الثالث
الاقتصاد عبر عدة قنوات بهدف التأثير فيه وتوجيه مساره إلى الهدف  إلىتنتقل السياسة النقدية 

، قناة التي تتمثل في قناة سعر الفائدة ه القنواتى أهم هذإل نتطرق المبحث ا هذ ، وفيإليهالمراد الوصول 
 .سياسة الاقتصادية والماليةالعلاقة السياسة النقدية بكذا ، و والائتمانسعر الصرف وقنوات الأسعار 

 السياسة النقدية  انتقال: قنوات لمطلب الأولا
هدف التنتقل السياسة النقدية إلى الاقتصاد عبر عدة قنوات بهدف التأثير فيه وتوجيه مساره إلى 

ه القنوات التي تتمثل في قناة سعر الفائدة، قنوات إليه، في هذا المطلب نذكر أهم هذ المراد الوصول
 والائتمان.  الأسعار

 الفرع الأول: قناة سعر الفائدة 

، وتؤدي السياسة أسعار الفائدة من وجهة نظر كينز انخفاضالسياسة النقدية التوسعية تؤدي إلى 
الحقيقي من  يدية إلى رفع سعر الفائدة الذي يقوم بدوره كصلة بين القطاع النقدي والقطاعالنقدية التقل

 : وهي ،خلال ثلاث روابط
 الفائدة.وبين سعر تتمثل في العلاقة بين العرض النقدي : الرابطة الأولى -
 الاستثمار.وتتمثل في العلاقة المفترضة بين سعر الفائدة والإنفاق على : الرابطة الثانية -
 وتتمثل في العلاقة المفترضة بين الإنفاق الاستثماري ومستوى الطلب الكلي. :الرابطة الثالثة -

أن التغير في العرض النقدي الحقيقي يؤثر على سعر الفائدة من خلال أربعة  ويرى  فريدمان 
 1: وهي ،أثار جزئية

 .عرض النقديالزيادة في الفوري لسعر الفائدة قصيرة الأجل نتيجة  انخفاضوهو : أثر السيولة -
ه الزيادة ذهو  ،الدخل الحقيقي نتيجة الزيادة الجديدة في الطلب على السلع والخدمات ارتفاع:أثر الدخل -

 .يسمى أثر الدخل الارتفاع اذوه ،سعر الفائدة ارتفاعؤدي إلى تفي الدخل الحقيقي 
المستوى العام  ارتفاعيمكن أن تتسبب الزيادة في المعروض النقدي في  :أثر مستوى الأسعار المتوقع -

 .سعر الفائدة ارتفاع، الأمر الذي قد يِؤدي إلى يسبب زيادة في الطلب على النقود ، مماللأسعار
، والذي يعد من مكونات العام للأسعار يتأثر معدل التضخمالمستوى  ارتفاعفمع  :لمتوقعأثر التضخم ا -

 كانوولاسيما إذا وفي المقابل سيوافق المدينون على دفع علاوة التضخم ضمن سعر الفائدة  ،سعر الفائدة
متها على الأقل بنفس معدل الأرصدة النقدية الحقيقية في شراء عقارات قد ترتفع قي باستخدامن و سيقوم

 .متوقع يرفع سعر الفائدة الأساسيما يعني أن أثر التضخم ال و، وهالتضخم

                                                           
 .77، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2006، قدي عبد المجيد -1
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 لفرع الثاني: قناة سعر الصرف ا

، ويمكن مناقشة سعر الصرف وفق بمكانة خاصة في السياسة النقدية يحظى سعر الصرف اليوم
 1: كما يلي لمدا خثلاث 
 ير سعر الصرف على أسعار الوارداتتأث .1

لمستوى ، وهو ما ينعكس على اأسعار الواردات ارتفاعقيمة العملة الوطنية إلى  انخفاضيؤدي 
معدل التضخم بشكل مباشر وغير مباشر عن طريق رفع  ارتفاع، وهو ما يعني لأسعار المستهلكينالعام 

 .الوسيطةأسعار السلع 
 ثير سعر الصرف على صافي الوارداتتأ .2

، وبالتالي زيادة المنافسة وتحسن قيمة العملة الوطنية انخفاضيؤدي سعر الفائدة المنخفض إلى 
 .رالأسعا ارتفاع، مما يؤدي إلى ه سيحفز الطلب على المستوى الكليوهذا بدور  ،التجاري الميزان 

 أثر سعر الصرف على صافي الثروة .3
، وهو ما يؤثر من النقد الأجنبيإلى زيادة قيمة صافي الموجودات سعر الصرف  انخفاضيؤدي 

 .نبي الموجودات والمطالب الأجنبيةرصيد الميزان بين جاعلى 

 الائتمان: قناة الفرع الثالث

ا يجبر تقليدية مم سةياالنقدية س لطةالسياسة النقدية عندما تمارس السه القناة في ذهيظهر دور 
من مجموعة من العوامل التي توزع أثار تغير  الائتمان، وتتكون قناة المصارف على تخفيض قروضها

نما ئدة الناتج عن تغير العرض النقديسعر الفا  تحسن أوضاع آلية، ومن ثم فهي ليست قناة مستقلة وا 
تكاليف الأرصدة المتولدة خارجيا ، وهذه العلاوة هي الفرق بين علاوة التمويل الخارجيب تهتمان قناة الائتم

، وبين تكاليف الأرصدة المتولدة داخليا من خلال لال إصدار سندات أم حقوق الملكيةسواء من خ
 2.نك المركزي على سعر الفائدةبجزء من الأرباح وأي تصرف يقوم به الب الاحتفاظ

 : قناة أسعار السندات الفرع الرابع

 3:هما ينتقل عبر قناتين الاقتصادتأثير السياسة النقدية على 
 القناة الأولى .1

عرض النقود إلى زيادة نسبة الأوراق المالية وتقليل نسبة الأرصدة المالية  انخفاضيؤدي 
   مما يؤدي  الأوراق المالية الزائدة وبيعها يدفع المتعاملين إلى التخلص من، مما الاستثماريةبالمحفظة 

                                                           
 .78،  ص 2006، قدي عبد المجيد -1
 . 78، ص 2006عبد المجيد، قدي  2
 .122ص  مصر ، المتغيرات المعاصرة على القطاع المصرفي ودور البنوك، الدار الجامعية، انعكاسات، 2007أحمد شعبان ومحمد علي،  -3
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ومنه يتراجع الناتج ، الاستثمار، وبالتالي ينخفض حجم الأسعار فينخفض مؤشر '' توبين ''إلى هبوط 
 .المحلي الخام

 قناة الثانيةال .2
             انخفاضها، والتي يؤدي أسعار الأوراق المالية انخفاضالنقود إلى عرض  انخفاضيؤدي 

 .ي تراجع نمو الناتج المحلي الخام، وبالتالقيمة ثروة الأفراد، ومنه الحد من الاستهلاك انخفاضإلى 

 : علاقة السياسة النقدية بالسياسات الأخرى لمطلب الثانيا
 هنا تتولد العلاقة بينو  ،دة سياساتتعمل السياسة النقدية على تحقيق أهداف متعددة بمساعدة ع

 ية.والمال الاقتصاديةالسياسة النقدية وغيرها من السياسات 
  الاقتصادية: علاقة السياسة النقدية بالسياسة الفرع الأول

تحقيق لالتي تقوم بها الدولة  والإجراءاتيقصد بالسياسة الاقتصادية مجموعة القواعد والوسائل 
والاستقرار  الاقتصاديةالتنمية  تحقيقف السياسة الاقتصادية إلى تهدو  ،أهداف الاقتصاد القومي

 1. يالاقتصاد
 لاقتصادي في ظل النمو من الاستقرار ا اف السياسة النقدية هو تحقيق نوعومن أهم أهد

المشاكل  ارتباطذلك من خلال  ، ويظهروالنقدي وثيق بين النشاط الاقتصادي ارتباطهناك ف ،المتوازن 
سياسة النقدية لو توافرت لها ل، وبذلك يمكن لوانخفاض قيمة العملةتضخم البطالة و الاقتصادية الخاصة بال

، فالسياسة النقدية تستخدم أحد أدواتها من الاستقرار الداخلي اق نوعتحق نأ الاقتصادية الظروف
تأثير على سعر صرف العملة ال، وأيضا تستطيع القوى الشرائية في سلع والخدمات لامتصاص فائض
أدوات  إحدى، وبذلك تكون السياسة النقدية من حدة العجز في ميزان المدفوعاتيقلل الذي الوطنية بالقدر 

، وأيضا لحماية عملتها الوطنية من التدهور لمحاربة التضخم الدولة التي تستخدمها الاقتصاديةالسياسة 
 2.يبين التيار النقدي والسلع اختلالحتى تقضي على 

 سياسة النقدية بالسياسة الماليةالفرع الثاني : علاقة ال

الحاجات العامة  اختيارالدولة بشأن  تتخذهايقصد بالسياسة المالية مجموعة من القرارات التي 
 .لإشباعها اللازمةديد الموارد وتح

 أصبحالمالية والنقدية هي وسائل فعالة في الرقابة الاقتصادية العامة والتنسيق بينها  السياسة إن
        ، كما تمنع السلطات الحكومية تضعفهما، ذلك أنهما قد يتعارضان مع بعضهما بصورة ضرورة ملحة

  فتمويل العجز ، ولهذا لا يمكن الفصل بين السياستين لكونهما مرتبطتينمن تحقيق أهدافها المرسومة، 

                                                           
 . 96، ص  ر، السياسة النقدية بين النظامين الإسلامي والوضعين ،دار الخلدونية، الجزائ2007، بن دعاس جمال -1
 .126، ص  ، الجزائرفي الاقتصاد الكلي المعمق، جامعة بسكرة محاضرات، 2005، ساكر محمد العربي -2
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 الإيراداتلى ، فالحاجة إؤثر في سيولة الاقتصاديركزي في الميزانية عن طريق الإقراض من البنك الم
 ، وهذا ما يؤدي إلى زيادةالتداولاتالمالية قد تلجأ الحكومة إلى زيادة المعروض النقدي أو زيادة سلة 

ة لجميع الأصول النقدية والمالية، وهو ما يعرف بضريبة ، وهذه الزيادة تقلص من القيمة الحقيقيالتضخم
  .التضخم
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 :الأول خلاصة الفصل
النقدية التي  والإجراءاتتم التعرض في هذا الفصل إلى السياسة النقدية التي تعني التدابير 

 الإجراءاتهذه من خلال هذا الفصل أن وتبين تأثير على حجم الائتمان، لالسلطة النقدية ل تتخذها
ويتم انتقال أثر السياسة النقدية لبلوغ هذه  ،نهائيةو  وسطيةو  أوليةلها أهداف تسطر  المتخذةوالتدابير 
الائتمان وقناة أسعار  ةا، قناة سعر الفائدة، قنسعر الصرف قناةالتي تتمثل في قنوات عدة عبر  الأهداف

لتحقيق أهداف السياسة و  ،ينها وبين أدوات السياسة النقديةهمزة وصل به القنوات السندات، وتعتبر هذ
تأثير دية بوضع أدوات تحت تصرف البنك المركزي لغرض مراقبة عرض النقود والتقوم السلطة النقالنقدية 

فمنها  بحسب نوعية تدخل السلطة النقدية، واختلفت، وقد تعددت هذه الأدوات على سيولة البنوك التجارية
 القانوني ومعدل إعادة الخصم حتياطيالاو دوات الكمية المتمثلة في عملية السوق المفتوحة الأما يسمى ب

سعر ضع حد أقصى لو و الانتقائية ، السياسة ضسياسة تأثير القرو  تتمثل فينوعية التي الات دو كذا الأو 
لقطاعات الموجه إلى ا الائتمانحيث تهدف هذه الأدوات إلى التأثير على الكيفية التي يستخدم بها ، الفائدة

الرقابة للاستيراد و المسبق  الإيداع ،الإقناع الأدبيمتمثلة في الالأخرى  والأدوات ،الاقتصادية المرغوب فيها
 .تقسيطالبعلى شروط البيع 

وتبين وجود التطرق إلى علاقة السياسة النقدية بالسياسة الاقتصادية  من خلال هذا الفصل تمكما 
كذا ، و خلال ارتباط المشاكل الاقتصادية ذلك من والنقدي، ويظهر ارتباط وثيق بين النشاط الاقتصادي

تمكن الدولة من تنفيذ مخططاتها التنموية من خلال تحديد التي لسياسة النقدية بالسياسة المالية علاقة ا
  إنفاقها. مصادر الدخل وكيفية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 :الثاني الفصل
 

للنمو الإطار النظري 
 الاقتصادي
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 تمهيد:
باعتباره أحد المقاييس  ،الدولمختلف  إلى تحقيقهاالتي تسعى  الأهدافمن  يعد النمو الاقتصادي
أحد الشروط الضرورية لتحسين وكذا  وعاملا هاما لتحقيق استقرارها الاقتصادي، الهامة لتقييم أدائها التنموي 

النمو الاقتصادي من الموضوعات البارزة والمهمة في الدراسات  لذلك أصبح، فيها المستوى المعيشي
ن عبر مختلف المدارس ومراحل الفكر ، فقد اهتم  الاقتصاديو حديثةوال منهاقديمة الالاقتصادية سواء 

 والتطبيقيةالبحثية والنظرية ونتيجة لهذه الجهود  ،، ومعرفة محدداتهتصادي بموضوع النمو وتفسير حدوثهقالا
ث تفسيرات مختلفة لحدو  تضمنتالتي ، و نظريات اقتصادية عبر الزمنعدة  المعمقة والمتواصلة وضعت

 .المؤثرة عليه عواملال، كما قامت  بتحديد النمو
بحث عن أسباب النمو إلى ال توجهو الفكر الاقتصادي الكلاسيكي بعملية النمو  اهتم في هذا السياق،

تفسير النمو ب  أكثر دقة وموضوعيةالذي تعد مساهمتها  المدرسة الكينزية في حين اهتمت، الطويل الأجل
دي قتصافي تحليل ظاهرة النمو الا منهجية جديدة، واعتمدت هذه المدرسة على محدداته وتحديد الاقتصادي

لاسيما وقد أدت إسهامات رواد هذه المدرسة  ، كمية مفسرة للنمو الاقتصادي حيث قامت بوضع عدة نماذج
إلى ظهور ما يعرف  ود'' والأمريكي '' افسي هارود'' الإسهامات الهامة للاقتصاديين البريطاني '' روري هار 

وأكثرها من أبرز النماذج التي فسرت النمو الاقتصادي ومتطلبات حدوثه  الذي يعد ''دومار -هارد''بنموذج 
من أهم الذي يعد  ''سولو ''بالإضافة إلى نموذج في بناء خطط التنمية في الدول النامية،  استخداما

 مما أدى إلى ظهورالإسهامات في تاريخ الفكر التنموي وذلك بإدخاله عنصر التكنولوجيا في نموذجه، 
 حديثة تناولت موضع النمو الاقتصادي وحددت مقاييسه المختلفة والعوامل المساعدة على تحقيقه.نظريات 

       ونظرا لأهمية موضوع النمو الاقتصادي سوف يتم التطرق في هذا الفصل إلى جانبه النظري 
 خلال دراسة العناصر التالية:  من
 .ماهية النمو الاقتصادي المبحث الأول: -
 .النظريات المعتمدة في النمو الاقتصادي الثاني:المبحث  -
 . مقاييس ومحددات النمو الاقتصادي المبحث الثالث: -
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 ماهية النمو الاقتصادي المبحث الأول: 
هدف كل المفكرين الاقتصاديين إذ أصبح  يعد النمو الاقتصادي من بين المفاهيم التي حظيت باهتمام

، لذلك يتم لتقيم الأداء الاقتصادي ايعتمد عليه في تصنيف الاقتصاديات وأساس ادولة بلوغه باعتباره معيار 
 التطرق في هذا المبحث إلى تعريفه، عناصره وكذا أنواعه.

 النمو الاقتصادي  تعريف: الأول المطلب
 للنمو الاقتصادي تعاريف عدة نذكر منها:

والخدمات خلال فترة زيادة قدرة وقابلية الاقتصاد في بلد ما على توفير السلع  :النمو الاقتصادي هو -
  1.، وذلك مهما كان مصدر هذا التوفرزمنية معينة

محيط لمنتجة من طرف الفرد في زيادة مستمرة في كمية السلع والخدمات ا :هو النمو الاقتصادي -
 2.اقتصادي معين

 ، مما يؤدي السلع والخدمات إنتاجفي  قتصادلال الإنتاجيةزيادة في الطاقة  :هوالنمو الاقتصادي  -
  3 .حدوث زيادة في متوسط الدخل الفرديإلى 

حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي  :النمو الاقتصادي هومن خلال التعاريف السابقة نستنتج أن 
 .أو إجمالي الدخل الوطني بما يحقق زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي

 عناصر النمو الاقتصادي :المطلب الثاني
 4: تتمثل عناصر النمو الاقتصادي فيما يلي

 الموارد الطبيعيةالفرع الأول: 
وهي ما يمكن استغلاله من الموارد التي زودتنا بها الطبيعة كالتربة الماء وما في  باطن الأرض 

      أنه حيث ويشترط في هذا العامل الاستغــلال هذه الموارد،مع الأخذ بعين الاعتبار كمية ونوعية وغيرها 
 ية للمجتمعات، ولتحقيق هذا الشرطلا قيمة لأي مورد طبيعي لا يمكن استغلاله لتحقيق الأهداف الاقتصاد

 ها من هذا المورد، كما يجب أي الاستغلال يجب توفر مستوى معين من الطلب على السلع التي يمكن إنتاج
 أن تكون كلفة هذا المورد لتحويله إلى سلع أو الخدمات قابلة للاستهلاك أقل من الأرباح التي يمكن 

، وتمتاز الموارد الطبيعية في كثير من الأحيان بعدم ثباتها وتغير كمياتها من هذا التحويل الحصول عليها
تتجدد ويمكن لبعضها أن يزداد نتيجة تطويرها، وهذا التطوير  ونوعياتها، حيث يمكن لبعض الموارد أن لا

على حساب التضحية  ذلكو  ،يحتاج إلى توجيه الجهود في وقت ما إلى البحث والدراسة لتطوير الموارد

                                                           

 .12، دراسات في التنمية الاقتصادية، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، ص1999هوشيار معروف،  1 
 .73، التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق، دار الجامعية، مصر، ص 2007عبد العزيز وآخرون،  عجمية محمد 2 
 .22عمان، ص ، الاقتصاد الكلي، دار العلوم لنشر، 2007بردش سعيد،  3 
، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل، أطروحة  مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم 2009حمدان محي الدين،  -4 

 .10-8الاقتصادية ، جامعة الجزائر، الجزائر، ص  ص 
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رد متطور وجديد ر في سبيل الوصول لمو يوما ينتج عنها من سلع استهلاكية في المدى القصببعض الموارد، 
 د.على المدى البعي

 موارد البشريةالالفرع الثاني: 
ى في تحديد معدل عدد السكان في بلد ما، ولهذا العامل أهمية كبر في  ا العامل بشكل رئيسييتمثل هذ
، حيث يدخل كمكون رئيسي في معادلة الدخل الحقيقي للفرد كمؤشر على النمو الاقتصادي النمو الاقتصادي

 والمعادلة التالية توضح ذلك: 
 الدخل الحقيقي = الناتج القومي الإجمالي الحقيقي / عدد السكان.معدل 

ويلاحظ من المعادلة أن عدد السكان هو المحدد لما يمكن أن يكون عليه معدل الدخل الحقيقي اعتمادا 
على مقدار الناتج القومي الإجمالي، فإذا ازداد عدد السكان بدرجة لا تتناسب مع الزيادة في مقدار الناتج 

معدل النمو الاقتصادي أما إذا  انخفضوبالتالي  ،مي الإجمالي الحقيقي قل الطرف الأيسر من المعادلةالقو 
ن معدل النمو ناتج القومي الإجمالي الحقيقي  فإبقيت الزيادة في عدد السكان بحدود أقل من الزيادة في ال

العاملة وبالتالي الإنتاج، وهذا ما الاقتصادي سيرتفع، و تفترض الزيادة في عدد السكان الزيادة في القوى 
وتخصيص الموارد لتحويلها تخدامها لقياس كفاءة الاستغلال، يمكن اسالتي يؤثر بدوره على إنتاجية العمل 

إلى سلع وخدمات وتتأثر إنتاجية العمل بمجموعة من العوامل يمكن اعتبارها عوامل مؤثرة في معدل النمو 
 الاقتصادي أهمها:  

 لعمل في الأسبوع الواحد.معدل ساعات ا -
 المستوى التعليمي للفرد الذي ينجز العمل. -
 المهارة الفنية والخبرة المكتسبة للفرد الذي ينجز العمل. -
 كمية ونوعية المصادر المتاحة في إنجاز العمل. -
 مستوى التنظيم والإدارة في العمل. -
 كمية ونوعية التكنولوجيا المستخدمة في العمل . -
 العلاقات الإنسانية في العمل . طبيعة -

 رأس المالالفرع الثالث: 
وهو ما يسمى برأس المال الحقيقي، ويمثل مجموع السلع التي تستخدم في الإنتاج، والتي سبق إنتاجها 

معمرة، ورأس المال المتداول الذي السلع المن قبل، ويمكن التميز بين رأس المال الثابت الذي يتكون من 
عليها بعض التحويلات  تتمالتي مواد النصف مصنعة وغيرها من السلع مواد الخام والالن يتكون من مخزو 

ن عملية  كي تؤدي خدمتها الإنتاجية، وعليه فإن رأس المال في علم  الاقتصاد يقصد به وسائل الإنتاج، وا 
وزاد  زادت التضحية بالاستهلاك الحالي حيث أنه كلما ،تراكم رأس المال تساعد على النمو الاقتصادي

د بدورها استخدام الموارد الاقتصادية في تكوين رأس المال ترفع الطاقات الإنتاجية بدرجة أكبر، والتي تساع
 اقتصادي ممكنة.على تحقيق أعلى معدلات نمو 
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 الفرع الرابع:  التخصيص وتقسيم العمل
يعتبر مهما في تحقيق   1776منذ سنة  'أدم سميت'' 'إن مبدأ التخصيص وتقسيم العمل الذي ندى به 

النمو الاقتصادي، حيث أن تقسيم العمل والتخصص في هذا العمل يؤدي بالضرورة إلى تحسين كمية ونوعية 
   الإنتاج بنفس الكمية من المدخلات، وهو ما يسمى اقتصاديا بتحسين الكفاءة الإنتاجية للعمل، والحاجة 

نظرا لمحدودية حجم  ''أدم سميت ''ون أقل في الدول الاقتصادية النامية كما ذكر إلى تقسيم العمل ستك
التقدم  وزاد حجم السوق  فكلما توسعالأسواق في هذه الاقتصاديات، مما يعني تقليل حجم عمليات الإنتاج، 

 وتقل التكاليف بزيادة حجم الإنتاج. ،لدولة يزداد التخصص في الإنتاجلالتكنولوجي 
 البيئة الاقتصاديةالفرع الخامس: 

 يقصدو  ،دولة إن وجود بيئة اقتصادية مناسبة تؤدي حتما لتعزيز عمليات النمو الاقتصادي في أي 
 ند تحقيق أهداف النمو الاقتصادي.بالبيئة الاقتصادية مجموع العوامل التي تسا

 التقدم التكنولوجيالفرع السادس: 
تقرير مستوى لابتكارات الحديثة في أساليب الإنتاج في زيادة الإمكانيات الإنتاجية، أو في تساهم ا

عني إدخال أساليب تخدام نفس الكمية من الموارد، فهي تؤدي إلى زيادة كمية الإنتاج باسالإنتاج المتاح، إذ ت
لكل وحدة من المدخلات أو تجديد بة ن من خلالها زيادة الإنتاج بالنستقنية جديدة أو وسائل إنتاج حديثة يمك

المنتجات أو إدخال طرق جديدة لمزج المواد الأولية، وهي المهام التي يقوم بها المنظم، ويحدث التطور 
 مالي والاستثمار في مجلات البحث والتطوير.لتكنولوجي من خلال التكوين الرأسا

 نواع النمو الاقتصادي : أالمطلب الثالث 

 1:هيخمسة أنواع  الاقتصادينمو لل
 النمو الطبيعيالفرع الأول: 

، وقد حدثت تاريخيةمسارات ي يحدث في صورة عمليات موضوعة في هو عبارة عن ذلك النمو الذو 
 :عملياتوتتخلص في أربع  ،قطاع إلى مجتمع الرأسماليةالإظاهرة النمو الطبيعي بالانتقال من مجتمع 

          الزراعية مرحلة المن  بالانتقالللعمل  الاجتماعيتقديم الفي  هي عملية التباعدو  :العملية الأولى -
 .الكبرى الصناعة  أوإلى الصناعة اليدوية  
خدمة التجارة  على ت في بادئ الأمر مركزةهي عملية تراكم أولى لرأس المال، وكانو  العملية الثانية: -

 لك إلى الصناعة.الخارجية للدولة لتتحول بعد ذ
وهي عملية سيادة الإنتاج السلعي والانتشار الواسع للعمليات الإنتاجية ليس بالهدف  الثالثة:العملية  -

نما بهدف المبادلة في السوق  من خلال المداخل المحققة يتم اقتناء سلع ف ،إشباع الحاجات المنتج نفسه، وا 
 الاستهلاك.
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تشكيل سوق محلي الداخلي، بمعنى  من العمليات الخاصة بسيادة السوق وتكوين السوق  العملية الرابعة: -
 وطني مشترك.لسوق تكفل بالتمهيد ي

 لنمو العابراالفرع الثاني: 
في الغالب خارجية سرعان ما تزول وعندما  تكون  ي يحدث نتيجة لعوامل طارئة مؤقتةهو النمو الذو 

   ، وهذا النمط والاستمرارنه لا يملك صفة الثبات ، ويتصف النمو العابر بأالنموتزول هذه العوامل يزول 
 .المؤقت أو المفاجئ في تجارتها الخارجية، كالتحسن تتميز بها معظم البلدان النامية هو الحالة العامة التي

 الفرع الثالث: النمو المخطط
فاعلية هذا و ، وترتبط قوة شاملة للموارد ومتطلبات المجتمع النمو الذي يحدث نتيجة عملية تخطيطهو و 

لتنفيذ ، كما ترتبط أيضا بفاعلية االمخططين وواقعية الخطط المرسومةبقدرات وثيقا  ارتباطاالنمط من النمو 
  .التخطيط في كافة المستوياتفي عمليات  ومشاركة الأفراد
 النمو الاقتصادي المكثفالفرع الرابع: 

 وبالتالي فإن الدخل الفردي يزداد عند التحول  فرق بين نمو الدخل و نمو السكان،في هذا الصنف ي
 .يعبر عن التحسن في ظروف المجتمع ما ، وهومن النمو الموسع إلى النمو المكثف
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   نمو الاقتصاديمفسرة للال اتير النظ: المبحث الثاني
  ، وتم تناوله من طرف العديد باهتمام واسع في الفكر الاقتصاديي موضوع النمو الاقتصادي حظ
ظروف الاقتصادية ال تعكس كل واحدة منهانظريات الذين قاموا بوضع عدة ن الاقتصاديين من المفكري

 .السائدة
 النظرية الكلاسيكية :الأولالمطلب 

      ة والمتكاملة على الأقل المدارس من حيث إسهاماتها الواضح من أهمتعد المدرسة الكلاسيكية 
المتعلقة بالنمو الاقتصادي  ''دافيد ريكاردو''و ''دم سميتأ''كل من  أراءتضمنت  أنها حيث ،في زمنها
في المدى  لنمو الاقتصاديزيادة معدل ا أسباببالبحث في  اهتمواالذين  الآخرينالمفكرين  إلي بالإضافة

 ، ومن رواد هذه المدرسة نذكر:البعيد
 نظرية أدم سميت  : الفرع الأول

وضع مجموعة من الأفكار ، وقام ببمشكلة التنمية 1776الأمم سنة  ةكتابه ثرو  في‘ سميت'اهتم ''أدم 
 1 ، وتتضمن أفكاره ما يلي:الاقتصاديتحكم في التحليل الأساسية التي ت

  تقسيم العمل .1
أدم '' اهتم، ولقد الإنتاجيةوسيلة لزيادة  ، وتقسيمه وهوبأن العمل مصدر لثروة  الأمم ''ميتأدم س''يرى 

ة دفكرة زيادة عوامل الإنتاج المستن ، ومن أكبر إسهاماتهعوامل التي تحقق النمو الاقتصاديبتحديد ال'' سميت
 منها: قيق مزايا عديدة من جراء تقييمها، وتحإلى ظاهرة تقسيم العمل والتخصص

 .الناجمة عن زيادة مهارة العاملينزيادة إنتاجية العمل  -
 .جمة عن التخصصالنا الابتكاراتزيادة  -
 .الإنتاجيةالعملية  لإتمام اللازمتناقص وقت العمل  -

        تخفيض  نجم عنه، والتي يم العمل يوفر وفرات خارجية والتحسن في مستوى التكنولوجيايفتقس
 .لتخصص يسهل مهمة تراكم رأس المال، ولهذا فإن االإنتاجيةوزيادة الطاقة  الإنتاجفي تكاليف 

  حرية التجارة الدولية .2
حجم كان لابد من توسيع  اأسلوب الإنتاج كبير يت '' أنه كلما كان السوق ضيقا و أدم سميرى '' 

ع المنتجة محليا في الدول الأخرى، فتوسع سلل، وهذا من خلال إيجاد عملاء لالأسواق بالنسبة لمعظم السلع
تنظيم السوق نفسها ل في ظ للموارد خاصة كفءالتوزيع الحرة تقود إلى ال، والتجارة الأسواق أداة مهمة

 .بنفسها
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 تراكم رأس المال .3
هو ادخار  ، وأن مصدرهلاقتصاديدم سميت ''  أن عامل تراكم رأس المال يؤثر على النمو ايري '' أ

وبعبارة أخرى تراكم  ،لك يتوقف على قدرة الأفراد على الادخار وبالتالي على الاستثمارالطبقة الرأسمالية، وكذ
لأن عامل الادخار يعتبر عاملا مهما  ؛الادخار بدلا من الاستهلاك فيرأس المال يتوقف على رغبة الأفراد 

قطاع الزراعي ال أدم سميت ''، ولا يعتبر ''الأخير يؤدي إلى النمو الاقتصاديوهذا  ،في تراكم رأس المال
 .في عملية النمو الاقتصادي اأساسي انه يعتبره قطاع، غير أع وحيد منتج كما تبناه الطبيعيون كقطا

 نظرية دافيد ريكاردو : الفرع الثاني
، ويعتبر ''ريكاردو'' درسة الكلاسيكية وجعلها أكثر قوةعمل  ''دافيد ريكاردو '' على تعميق  أفكار الم
أما فيما  ،الاقتصاديةبالعديد من الأفكار  أسمه وارتبطمن أبرز كتاب المدرسة الكلاسيكية بعد '' أدم سميت '' 

   سكانلاء ل، لتوفيرها الغذالاقتصاديةيتعلق بأفكاره حول عملية النمو فإنه يرى أن الزراعة أهم القطاعات 
        متأثرا بالفترة  لتكنولوجياالتقدم لدور  كبيرةنتيجة لإعطائه أهمية  ''ريكاردو''عند  الافتراضوجاء هذا 
ضعف استخدام التقدم الفني والتكنولوجي في الزراعة واستخدامها الكبير تميزت با في إنجلترا التي التي عاشه

 وقسم '' ريكاردو '' المجتمع إلى ثلاث طبقات وهي:  ،في الصناعة
 الطبقة الرأسمالية .1

عمليات الإنتاجية لل الثابترأس المال  توفر لعملية النمو الاقتصادي لأنها ضروريةتعتبر هذه الطبقة 
، حيث أن هذه الطبقة تستهلك جزءا قليلا من دخلها والباقي للعمال ومستلزمات هذه العملية وتمنح أجورا

 .لنموايضمن تحقيق عملية ، وهذا بدوره تراكم رأس المالي يعتبر أساس الذ للادخاريتحول 
 العمال  .2

        لونه يبذمقابل العمل الذي  مال على الأجور المدفوعة من الرأستعتمد هذه الطبقة في عيشها 
 ويرتبط عدد العمال بمستوى الأجور ،على الضروريات اة العمال كل دخله، وتنفق طبقفي العملية الإنتاجية 
 السكان عن زيادة والنقصانعدد ف عنده '' هناك مستوى طبيعي للأجور الحقيقية يتوق حسب'' ريكاردوو 

 1فحينما ترتفع الأجور عن هذا المستوى تنخفض الوفيات نتيجة تحسن مستوى المعيشة.
 ملاك الأراضي .3

عن طريق الريع الذي يدفع  مداخيلهم على ، ويحصل ملاك الأراضيتعتبر هذه الطبقة غير منتجة
اءا وبن ،الترفي الاستهلاك، كما أن هذه الطبقة تنفق كامل دخلها على استخدام الأراضي المملوكة لهممقابل 

يع حيث يوزع على أصحاب الأراضي الر  ،يتم تحديد كيفية توزيع الدخل القوميعلى التقسيم الطبقي للمجتمع 
، وتتفق طبقتي الملاك والعمال دخلهما بينما يحصل العمال على الأجور، ويحصل الرأس ماليون على الربح

توزيع الدخل القومي لصالح  وبالتالي كلما كان ،لادخارارباح مصدر الأ، في حين تكون الاستهلاكعلى 
 .جتمع في النمو الاقتصادي والتطورالم استمركلما  ماليينالرأس
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، لأن عملية التوزيع ستميل مع مرور الوقت النمو والتراكم المستمر لن تدوم فإن عملية وفقا لركاردوو 
 المجتمع قليلا بأنه في البداية يكون عدد سكان  ذلكريكاردو  ، ويفسرك على هيئة ريعلصالح طبقة الملا

 ارتفاعيؤدي إلى  ا مامالي، وهذالتكوين الرأسارتفاع في الأجور والأرباح، وزيادة معدل  ذلكوينتج عن 
، ومع زيادة السكان على مساحة السكانعدد الإنتاج فيرتفع الطلب على العمال، ومن ثم يرتفع الأجر، ويزداد 

لأجور الأمر ا لارتفاعيؤدي و ما ، وهتمع لاستغلال الأراضي الأقل جودةالأراضي يلجأ المجالمحدودة من 
 الانخفاض ، كما أن معدل الربح يتجه نحو، ويتناقص حتى تصل الأرباح للصفرالذي يحد من الأرباح

يؤدي لانخفاض الأرباح  وانخفاض، الرأسماليينتكوين الرأسمالي بسبب المنافسة بين الالزيادة في  باستمرار
الركود  يتجه الاقتصاد نحو ذلك، ونتيجة لتبر المحرك الأساسي لعملية النموالتراكم الرأسمالي الذي يع

عاملان  ''ريكاردو''وهكذا يتحكم في فكر ، الحصة من الأرباح وزيادة حصة كل من الريع والأجور  لانخفاض
يتزايد النمو السكاني بمعدل أكبر من معدل تراكم ، فعندما و السكانيالنمو أساسيان هما: تراكم رأس المال 

'' ريكاردو ''، وهنا فرق الحل الوحيد هو تحديد عدد السكانو  ،إن المجتمع سينتهي لمرحلة الركودف المال رأس
، ويعاني من الفقر ميز بوفرة الأرض الزراعية الخصبة، إلا أن المجتمع الأول يتبين مجتمعين كلاهما متخلف

         ، ويتسم استغلال الموارد المتوفرة، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ام الأمن في المجتمعوانعدوالتخلف 
يجب أن تكون هناك حكومة قوية ذات سياسة فعالة للقضاء '' ريكاردو ''هذا المجتمع بتزايد السكان وهنا يقول 

عدل الزيادة بالإضافة إلى زيادة تراكم رأس المال بمعدل أكبر من م ،على التخلف وتعمل على استقرار الأمن
، وبالتالي فإن يعاني من ازدحام سكانيأخر  الذي متالفقير الهو المجتمع فأما المجتمع الثاني ، نافي السك
د يسيز  ذلكلمال لأن ، ولا ينجح في علاجها زيادة تراكم رأس اا المجتمع أصعب من المجتمع الأولتنمية هذ

، عن في رأس المال نقص في عدد السكان ، والحل هو أن يرافق الزيادةعدد السكان، فيزداد الوضع سوء
 سكان أنفسهم أو عن طريق السلطات الحاكمة.الطريق 

 الاقتصاديأهمية في عملية النمو  الاقتصاديةيولي العوامل غير  ''ريكاردو''ن سبق فإوبناءا على  ما 
سياسي الناتج عن وجود ال الاستقرار، بالإضافة لأهمية ثقافية والأجهزة الإدارية وغيرهاكالعوامل الفكرية وال

 ، وتساعد مويل النمو الاقتصادي في المجتمعحرية التجارة، لأنها تقوم بت ''ريكاردو''، وشجع حكومة قوية
صص وتقسيم التخ مبادئ، كما أن التجارة تساهم في إنجاح تصريف الفائض من الإنتاج الصناعيعلى 

 متوفرة استغلالااللاستغلالها هذه الموارد العمل بين الدول، وبالتالي تنمو المجتمعات المصدرة والمستوردة 
 1أمثل.
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 نظرية '' طوماس مالتوس'' : لثالفرع الثا
، إذ أبرز أثر الاقتصادي أقل شأنا منها لدى أدم سميت''توماس مالتوس '' حول النمو  لا تعتبر أفكار

وبين أنه وجب أن يزيد نمو الناتج في الاقتصاد المحلي على نمو عدد  الاقتصاديالنمو السكاني على النمو 
ويعتبر'' مالتوس'' أول من أدرج النواحي ، السكان حتى يكون هناك نمو إيجابي وليس مجرد نمو ظاهري 

على الأفراد ويدفعهم إلى  يؤثرمسك بتعاليم الدين الت أن ، حيثضمن عوامل النموالأخلاقية والعوامل الدينية 
 امل الاستقرار السياسي في الدولةكد على أهمية ع، كما أالعملإنتاجية عنصر  ارتفاعوبالتالي  ،العمل والجد

كد '' مالتوس '' أن النمو السكاني ، وأتركيزهم على العمل يزيدالأفراد و  والاطمئنان لدىبحكم أنه يخلق الأمان 
وللوصول إلى معدلات  ،كان يخلق زيادة في الطلب الفعال تأثيره إيجابيا على النمو الاقتصادي إذايكون 

  الاستهلاكالذي لا يؤثر سلبا على  للادخار'' مالتوس '' أنه يوجد معدل  بينعالية من النمو الاقتصادي 
كن زيادة ول ،للادخارمثل وهو المعدل الأ ،من جهة أخرى  للاستثمارويعتبر مقابل أقصى مستوى  ،من جهة

نمو جانب  دون بشكل يحول  الاستهلاكيمعدل الادخار عن هذا المستوى يؤدي إلى الحد من الإنفاق 
عامل الأرض فإن كم ثبات حإلى أنه وب أشار كما ، الاستثماروبالتالي الحيلولة دون تطور مستوى  ،العرض

 وعلى  الزراعي الإنتاج انخفاضوبالتالي الحدية لعنصر العمل،  الإنتاجية الزيادة السكانية تؤدي إلى انخفاض
 1.ه تحسين ورفع إنتاجية عنصر العملالعامل التكنولوجي الذي من شأن استغلالهذا الأساس فهو يدعو إلى 

 ''كارل ماكس''نظرية الفرع الرابع : 

للتاريخ التي تستخلص في أن تقوم النظرية الماركسية في النمو الاقتصادي على فكرة التفسير الذاتي 
 الإنسانية، فقد تعاقبت على عية التي مرت على العالم منذ بدايتهالنظام الاقتصادي هو أساس النظم الاجتما

أما ، وتعكس مراحل التطور الاقتصادي، عدة نظم اقتصادية لها خصائص متميزة تختلف عن بعضها البعض
الذي يرى أنه يحتوي على كل و ، هو النظام الرأسماليفاهتمامه عليه الذي ركز ماركس  قتصاديالاالنظام 

جعل عملية التنمية ذاتها ، بل تفي ظنه دون تحقيق عملية التنمية أنواع المتناقضات الداخلية والتي تحول
تقوم على التحليل انتقادي لعملية  ''ماركس''نظرية التطور الرأسمالي عند أن ظهر ، ومن هنا يمستحيلة

ليحل محله النظام  انهيار النظام الرأسمالي لى ، فهذه التناقضات تعمل عنتاج والتراكم في هذا النظامالإ
 استخداما لقوى الاقتصادية التي تعزز النموطبقي سوف تستخدم االلا وفي ظل هذا النظام الجديد  ،الاشتراكي

 التسيير، كما رأى "مالتوس" أن ذلكعملية التنمية المترتبة عن  ملا، وسوف يستفيد كل أفراد المجتمع منكا
أي  ؛يؤدي بكل مؤسسة للبحث عن فائدتها الخاصة بهدف تحقيق المنفعة العامة سوف قتصادلالالرأسمالي 

، وحتى تحقق المؤسسات أكبر فائض قيمة ممكن ا من تحقيق فائض القيمة الخاص بهاالطريقة التي تمكنه
 ذلكويؤدي  ،الإنتاجخفض تكاليف  بهدف ،ى تخطي المنافسة والوصول إلى الإنتاج الموسعفإنها تسعى إل
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يرة الصمود في وجه وبالتالي لا تستطيع المؤسسات الصغ ،تركز الإنتاج في أيدي قلة من الرأسمالينإلى 
 1.الاحتكارية، وينجم عن هذا زيادة الفائض المحقق من طرف الرأسمالية المنافسة

ءت بها حول النمو والتحليلات التي جا الأفكارالكلاسيكية رغم  نظريةللهذا، وقد وجهت عدة انتقادات 
 2: الاقتصادي منها

ة سمفكري المدر  أنالثروة التكنولوجية بالرغم من  انتشارتوقع  عدم قدرة النظرية الكلاسيكية على  -
 .الإنتاجيةالرفع من مستوى التقدم التقني في  دور الذي يقوم بهفي بعض أرائهم إلى ال أشارواالكلاسيكية 

 للتقدم التكنولوجي.إعطاء أهمية أقل  -
، وقد أظهر لزراعي الذي يتميز بتناقص الغلةالتقدم الفني يطبق في القطاع الصناعي دون القطاع ا -

وبالتالي ، فلاحيلازيادة في الإنتاج  أي أن هناك ؛الارتفاع في المستوى التقني في الدول المتقدمة عكس ذلك
 .الزراعية يمكن تصديره إلى الخارجتحقيق فائض في الموارد 

 .تجاهل الطبقة الوسطى -
 .إهمال القطاع العام -
ر حيث افترضت النظرية الكلاسيكية حالة من السكون مع وجود تغي ،عدم واقعية مفهوم عملية النمو  -

 .لنمو في شكل ثابت مستمرحدوث بعض ا يك افترضواأن الكلاسأي ، يدور حول نقطة التوازن الساكنة
 

 : النظرية النيوكلاسيكية المطلب الثاني
 خاصة بعد الحرب العالمية الثانيةو سيطر فكر المدرسة الكلاسيكية الجديدة على الاقتصاد الحديث 

قامت أبحاث و اهتمام الحكومات والاقتصاديين، محور التراكم الرأسمالي تشكل حينما أصبحت مشكلة النمو و 
 3مفكري هذه المدرسة على الافتراضات التالية: 

ومرونة  الطلب  تفاؤل بالتقدم التكنولوجيالرفض  معظم النيوكلاسيكيين قبول فكرة سيادة حالة الركود، و  -
 على الاستثمار.

المال، ويعد التقدم التكنولوجي عاملا مشجعا أن التقدم التكنولوجي ومعرفة الموارد يزيد من تكوين رأس  -
 على نمو الدخل الوطني، لأن التحسن في معدات الإنتاج يشجع المنتجين على زيادة الإنتاج.

أن المنافسة التامة داخل الاقتصاد والتغيرات في الأسعار )مرونتها ( تجعل المستثمرين يستجيبون لهذه  -
 وب الإنتاجي.التغيرات نتيجة إدخال تغيرات في الأسل

 إمكانية الإحلال بين عناصر الإنتاج،  وهما العمل ورأس المال.  -

                                                           

 .12-11، ص ص 2006حمدي باشا رابح،  -1 
 .75-69، ص ص  2004عجمية محمد عبد العزيز والليثي محمد علي،  -2 

 .128-127، التنمية والتخطيط الاقتصادي، الأردن، ص ص 2006فليح حسن خلف،   -3 
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      أهمية عملية تكوين رأس المال بالنسبة للنمو، خاصة مع إمكانية الاستبدال بين رأس المال والعمل -
 في ظروف زمنية معينة، وهذا يعطي إمكانية تكوين رأس المال دون أن تكون هناك ضرورة لزيادة العمل. 

 اعتماد الاقتصاد على بضاعة واحدة، وأن الاستهلاك يعتبر هدفا للإنتاج وليس العكس. -
 وقد وضع المفكرون النيوكلاسيكين عدة نماذج للنمو الاقتصادي نذكر منها:

  نموذج ''سولو''الفرع الأول: 
يعتبر نموذج ''روبرت ''سولو'' من أهم الأعمال لتفسير النمو الاقتصادي خلال القرن العشرين، وكان 

بطرق مختلفة إلى إجابة تقليدية  حيث وصلدومار''، -للمشكلة التي واجهت ''هارد  تقديم حل هدف'' سولو''
 بسيطة مفادها : 

 معدل الادخار القومي = معامل رأس المال الناتج * معدل نمو القوى العاملة 
د'' بصفة خاصة مليئة بادعاءات غير مبلورة بأن النمو المتواتر يمثل في أي هار  كما كانت كتابات''

وضع نوعا من التوازن الذي يتسم بعدم استقرار كبير، وأي انحراف صغير عن هذا الوضع سيكون مصيره 
حيث  ميمات غامضة في شأن سلوك التنظيم،خم المتناهي بعملية بدأت وكأنها تعتمد أساسا على تعالتض

أدخل ''سولو'' نمط إنتاجي إضافي )عنصر العمل( ومتغير مستقل ثالث هو المستوى التكنولوجي لمعادلة 
المتقدمة، حيث قام  النمو، وحاول ''سولو'' تطوير النموذج لتفسير النمو الاقتصادي في الدول الرأسمالية

 أن تراكم رأس المال هو السبب الرئيسي ، والتي مضمونهامعظم الاقتصاديين قبل بهاباختبار الفرضية التي 
لزيادة إنتاجية ساعة العمل، وأنه مع تراكم رأس المال ترتفع حصة كل عامل من رأس المال مع مرور 

 1الوقت.
على التغيرات السنوية في الإنتاج الإجمالي لساعة العمل  اوقد قام ''سولو'' باختبار هذه الفرضية بناء

     من خلال تحليل نمو الإنتاج في ساعة العمل الواحدة  1949-1909 خلال الفترةفي الولايات المتحدة 
 2 إلى جزئيين منفصلين:

 الجزء الأول: مرتبط بزيادة رأس المال الموظف لكل ساعة عمل. -
 يمكن أن يؤدي لزيادة رأس المال. الجزء الثاني: الجزء الذي لا -

فقط من تغير  %12.5وجاءت النتائج مفاجئة للعديد من الاقتصاديين حيث أظهرت النتائج أن 
الإنتاجية على المدى الطويل يعود لزيادة رأس المال الموظف، أما الجزء الأخر من النمو الإنتاجية يعود لما 

حيث يمثل التحول التقني الجزء المتبقي من النمو الذي لا يؤدي إلى زيادة  ،سماه'' سولو''  بالتحول التقني
استخدام رأس المال، ويمكن أن يحتوي هذا الجزء على العديد من العوامل، إلا أن التطورات التكنولوجية كان 

 3 لها دور أكبر في ذلك الوقت.
                                                           

الفلسطيني، رسالة مقدمة للحصول على شهادة الماجستير في الاقتصاد، ، تحليل مصادر النمو في الاقتصاد 2012شحدة بدر وحمدان سعيد،  -1 
 .29-28جامعة الأزهر، فلسطين، ص  ص 

 . 41-40، الاقتصاد الدولي، نظريات و السياسات، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الأردن، ص ص 2010أبو شرارة وعلي عبد الفاتح،  -2 
 .90-89ص ص  ثراء للنشر والتوزيع، الأردن،تنمية، دار الإ، علم الاقتصاد وال2010قريشي محمد،  -3 



 .........الإطار النظري للنمو الاقتصادي...........................الثاني ..........الفصل 
 

 

42 

 د أو أكثر من العوامل الثلاث:وحسب النظرية النيوكلاسيكية  للنمو يكون النمو الناتج من واح
 الزيادة الكمية أو النوعية في عنصر العمل عن طريق تطوير التعليم والنمو السكاني. -
 الزيادة في عنصر رأس المال عن طريق الادخار والاستثمار. -
 التحسينات التكنولوجية. -

المصادر المختلفة  لمساهمةر، بالإضافة لشرحه ويؤكد نموذج'' سولو'' على أهمية الادخار والاستثما
 والتي يمكن توضيحها من خلال المعادلة التالية:  ،لنمو الناتج

DY/Y = (1-a) (DL/L) +( a)(Dk/k) +(DA/A)………….(1) 

 حيث أن:
DY/Y.)نمو الإجمالي للمخرجات ) الناتج المحلي : 
Dk/k.معدل نمو رأس المال : 
DL/L.معدل نمو العمل : 

a الناتج.:  حصة رأس المال من 
a-1.حصة العمل من الناتج : 

DA/A.معدل التغير التكنولوجي، ويعرف باسم التغير في الإنتاجية الكلية : 
هذه المعادلة توضح مساهمة كل من المدخلات ) العمل و رأس المال ( ومساهمة التحسينات و 

 التكنولوجية في نمو المخرجات.
 وتحسب مساهمة كل عنصر كما يلي: 

 العمل = معدل نمو العمل * حصة العمل من الناتج.مساهمة عنصر  -
 مساهمة عنصر رأس المال = معدل نمو رأس المال * حصة رأس المال من الناتج. -
عبارة مقدار الزيادة في المخرجات التي تعود إلى التحسينات في التكنولوجيا  هيمساهمة التقدم التقني  -

أخر يكون هناك تقدم تقني عندما يكون بالإمكان إنتاج وذلك مع بقاء الأشياء الأخرى على حالها، بمعنى 
 المزيد من المخرجات بنفس المقدار من المدخلات ) كالعمل ورأس المال (.

ويمكن الاستدلال على مساهمة التقدم التكنولوجي في النمو من خلال النمو المتبقي في الناتج بعد 
 ة قياس التقدم التكنولوجي مباشرةناتج، نظرا لصعوباستبعاد مساهمة كل من العمل ورأس المال في النمو ال

 (.TFP) ويطلق على التغيرات في التكنولوجيا التغير في معامل الإنتاجية الكلية
( يمكن الاستدلال عليها من خلال TFP) لعدم وجود طريقة مباشرة لقياس معامل الإنتاجية الكلية و

 إعادة ترتيب المعادلة كما يلي:
DA/A= DY/Y - )(1-a) (DL/L)( -( a)(Dk/k) ................)2( 
ومن المعادلة يتضح أنه يمكن الوصول للمساهمة النسبية للتقدم التكنولوجي في النمو الاقتصادي من 

 ( أن معدل2يتضح من المعادلة )جات من معدل نمو جميع المدخلات، كما خلال طرح معدل نمو المخر 
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دده متغيرات أخرى تسهم في رفع الإنتاجية مثل البحث والتطوير والتقدم حالتغير التكنولوجي متغير خارجي ت
        العلمي والتعليم والتدريب، وطريقة قياس التغير التكنولوجي في المعادلة السابقة تنسب كل ما تبقى 

من المخرجات بعد طرح مساهمات عنصري العمل ورأس المال في النمو، ولذلك تسمى بواقي ''سولو''، 
 رح ''سولو'' نظريته وبين أهمية التقدم التكنولوجي في زيادة معدل النمو من خلال عدة مراحل كما يلي: وش
 شرح نموذج النمو النيوكلاسيكي بدون تغير تكنولوجي. -
 بيان أثر التغير في معدل الادخار ومعدل النمو السكاني في حالة عدم وجود تغير تكنولوجي. -
 النيوكلاسيكي في حالة وجود تغير تكنولوجي.شرح نموذج النمو  -
 : روستولنظرية مراحل النمو : لفرع الثانيا

حاول )روستو( أن يطرح آرائه في النمو الاقتصادي والمتمثلة في وجود خمس مراحل يمر بها المجتمع 
 عند نموه، وهي:

 مرحلة المجتمع التقليدي .1
 تتميز هذه المرحلة أساسا بما يلي: 

واستخدام الطرق  الإنتاجيةمساهمة كبيرة لقطاع الزراعة في الدخل الوطني، ويتميز هذا القطاع بانخفاض  -
 البدائية في الإنتاج، ويكون الهدف الرئيسي من الإنتاج هو الاستهلاك العائلي وليس السوق.

 اقتصاد ذو بنية ضعيفة لا يضمن نمو فعال وحقيقي ومستدام. -
 الأعوان الاقتصاديين، وترتكز ملكية وسائل الإنتاج لدى كبار الملاك.غياب سلطة الدولة على  -
 وجود نقص في استخدام العلم والتكنولوجيا الحديثة. -
 الصراعات والحروب والنزاعات القبلية. -

 مرحلة التهيؤ للإقلاع .2
 وتتميز هذه المرحلة بما يلي: 

 ظهور السلطة الفعالة للدولة. -
 المتمثلة في توسيع الأسواق الوطنية والعالمية.الحركية الاقتصادية  -
 ظهور مستثمرين جدد يعتمد نشاطهم على الادخار والمخاطرة. -
 ستثمار بشكل متزايد ومستمر.لاالقيام با -
 استخدام وسائل وتقنيات حديثة في الزراعة والصناعة. -
 مرحلة الإقلاع. 3

 1 تتميز هذه المرحلة بما يلي: 
 للفرد.ارتفاع الإنتاج الحقيقي  -

                                                           

 .50، "التنمية الاقتصادية"، دار حافظ للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ص 2000عبد الوهاب أمين،  -1 
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 ي التقنيات المستخدمة والتي تعتبر من أهم خصائص هذه المرحلة.حدوث تغيرات كبيرة ف -
تقتصر في هذه المرحلة الطبقة المستخدمة للثقافة الجديدة والصناعة المتطورة على حساب الطبقة التقليدية  -

 المحافظة على أنظمة إنتاجية قديمة.
 مرحلة الاندفاع نحو النموذج.4

 المرحلة بالخصائص التالية: وتتميز هذه
من الدخل القومي بشكل ثابت، وارتفاع الدخل بمعدل يفوق معدل النمو  %20 - %10استثمار ما بين  -

 السكاني.
 نمو قطاعات مختلفة داخل الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى القطاع الرائد الذي ساد مرحلة الإقلاع. -
 وانخفاض الواردات. زيادة الصادرات وخاصة صادرات السلع الصناعية -
إنتاج مختلف السلع والخدمات التي يحتاجها المجتمع، نظرا لتوفر المقدرة والمعرفة التقنية والمهارة  -

 الإدارية.
 مرحلة الاستهلاك الوفير.5

 وتتلخص ميزات هذه المرحلة فيما يلي: 
 دخل الفرد. لارتفاعإنتاج البضائع الاستهلاكية المعمرة والكمالية، نظرا  -
تغير تركيب القوى العاملة بارتفاع نسبة سكان المدن، وارتفاع نسبة الموظفين الإداريين والوظائف  -

 1الصناعية التي تتطلب المهارة.
 نظرية جوزيف شومبيتر: الفرع الثالث

 الذي يقوم به من خلال الابتكارا والدور بالمنظمالخاص  ااهتمامهبميز نظرية شومبيتر عن غيرها تت
 هذه النظرية من فرض وجود اقتصاد تميزه المنافسة التامة في حالة توازن ثابت.حيث تنطلق 

 2 وتتمثل أهم أفكاره في التالي:
أن التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث في فترات متقطعة تصاحبها فترات من الكساد والرواج  -

المنظمون والتي من شأنها زيادة قصيرة الأجل ومتعاقبة، وذلك بسبب التجديدات والابتكارات التي يحدثها 
 الإنتاج وتحقيق النمو.

يتوقف النمو على عاملين أساسيين الأول هو المنظم، والثاني هو الائتمان المصرفي الذي يقدم للمنظم  -
 إمكانية التجديد والابتكار.

أس المال إعطاء المنظم أهمية خاصة ووصفه بأنه مفتاح التنمية الاقتصادية، وبهذا قد حدد شومبيتر لر  -
 البشري دورا مهما في النمو، من خلال دور المنظم أو المبتكر، الذين يعدان من مكونات رأس المال البشري.

                                                           

 .51، ص 2000عبد الوهاب أمين،  -1 
 .28-27، ص ص2015شادي جمال الغرباوي،  -2
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التطورات التي يحدثها المنظم تؤثر في العادات والتقاليد وأذواق المستهلكين، حيث أن مصدر الاستثمار  -
ستثمار الانه الاستهلاك في المستقبل أو والادخار ليست طبقة الرأسماليين فقط، حيث عرف الادخار بأ
 .وبالتالي ليست من الضروري أن يكون المدخر هو نفسه المستثمر

 الادخار يرتبط بعلاقة طردية مع سعر الفائدة، ووجود علاقة طردية بين الدخل والادخار. -

 النظرية الكينزية : الثالث لمطلبا
وضع الاقتصادي في الدول ، واهتم بتحليل الظهرت أفكار كينز 1929عد أزمت الكساد العالمي سنة ب
تغيرات ، حيث تناول كينز النمو الاقتصادي من وجهة نظر التحليل الكلي وركز في تحليله على المالمتقدمة

التوظيف الكامل  فترض كينز دائما في تحليله فكرةوا ،، عرض النقود والاستثمارالكلية التالية: سعر الفائدة
من الأسس وضع كينز عددا ومن ثم الاستهلاك دالة في الدخل، وقد  ، وقد اعتبر الادخارفي الأجل القصير

 1: يلي الأسس والقواعد فيماهذه ، وتتمثل عاصرهاالتي معالجة الأوضاع الاقتصادية الجديدة ل
  رباح هي مصدر لتراكم الرأسماليةالأ، معتبرين في ذلك أن الاهتمام بتكاليف وأرباح الوحدة المنتجة  -

 .المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي لأن هذا الأخير هو
رورة وليس بالض والدخل، (ند أي مستوى من العمل )الاستخدامأن مستوى الطلب يمكن أن يحدث ع  -

 .وقانون سايالنظرية الكلاسيكية  ذلك، منتقدا بعند مستوى الاستخدام الكامل
ت بسبب العرض من السلع والخدمات، بل تكمن في مر بها النظام الرأسمالي ليس أن المشكلة التي -

حيث أن انخفاضه  لذي ينفق على الاستهلاك،ارفه على أنه جزء من الدخل القومي والذي عالطلب الفعال، 
 .أدى إلى هذه المشكلة

         أن الدخل دالةالذين يعتبرون  ك دالة في الدخل على عكس سابقيهالادخار ومن ثم الاستهلا أن -
 وفق العرض والطلب على الاستثمار أما المستوى التوازني للدخل حسب كينز فإنه يتحدد دة،في معدل الفائ

 .لى معدل الفائدة السائد في السوق الذي يتوقف بدوره عو 
التام ل لأنه يؤدي إلى الاقتراب من التشغيتوجيهه، النشاط الاقتصادي من أجل ضرورة تدخل الدولة في  -

 .عكس الكلاسيك الذين اعتقدوا أن التشغيل التام يحدث تلقائيا
الأفكار العامة لكينز نماذج كمية خاصة بالنمو الاقتصادي ومن أهم هذه النماذج نجد وقد صاحب هذه 

وكان من  ، وهو من أبرز النماذج التي فسرت النمو الاقتصادي ومتطلبات حدوثه، دومار ''-نموذج ''هارود
، ووفقه يجب لمال أساس عملية النمو الاقتصاديورأس ا الادخار، ويعتبر لنماذج شيوعا واستخداماأكثر ا

رأس المال  استبدالنسبة معينة من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى سنويا لغرض  ادخارعلى كل بلد 
من أجل  ذلكو  ،(وغيرهاوالجسور المعدات، الأبنية، الطرق لسنوي لقيمة الموجودات )ا لاكتالإهأي  ؛الثابت

خلال زيادة معدل من ق زيادة صافية في الناتج القومي)، ولأجل تحقيعلى مستوى الناتج الوطني المحافظة
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 الإهلاكطلوبة لأغراض ( لابد من زيادة الاستثمارات الكلية بنسبة أعلى من النسبة المالنمو الاقتصادي
 للاستثماراتأهم مصدر  الادخار، ويعتبر يسمى رأس المالضافية زيادة فيما الإ الاستثماراتوتتمثل هذه 

النمو الاقتصادي  ، ويعد هذا النموذج من أقدم نماذجالأساسي لعملية النمو الاقتصادي وبالتالي فهو المحرك
 1.وأسهلها تطبيقا

 على الفرضيات التالية: دومار''–يقوم نموذج ''هارود و 
 أن الاقتصاد مغلق. -
 مستوى معين من الناتج في ظل العمالة كاملة. وجود -
 .الدخل والادخار والاستثمار مفاهيم ثبات -
 .للادخاريساوي الميل الحدي  الادخاريفترض أن متوسط  -
 .ثابتوالميل الحدي لرأس المال  الادخارالعلاقة بين  ثبات -
 .المستوى العام للأسعار ثبات -

 : نذكر منهاجملة من الانتقادات لهذا النموذج هت وجوقد 
يمكن أن يتغيرا في  ، حيثعدل رأس المال الناتج غير واقعيةأن فرضية ثبات الميل الحدي للادخار وم -

 ، الأمر الذي يؤدي إلى تغير متطلبات النمو المستقر.الأمد الطويل
وذلك بسبب إمكانية الإحلال  ،أن فرضية ثبات نسب استخدام كل من رأس المال والعمل غير مقبولة -

 .بينهما وتأثيرات التقدم التقني افيم
 .أو سعر الفائدة موذج لم يهتم باحتمال تغير مستوى الن -
 فرضية المساواة فيما بين معامل رأس المال الناتج والمعامل الحدي لرأس المال الناتج غير واقعية -

 .ل رأس المال مرحلة تناقص العوائدوخصوصا إذا دخ
متوفرة بالقدر المطلوب إن النموذج غير واقعي بالنسبة  للدول النامية بسبب اعتماده على مبادئ غير  -

 في الاقتصاد وحالة التشغيل الكامل. عدم تدخل الدولةكالادخار، 

 الحديثة  لمطلب الرابع : النظرية ا
على مصادر النمو الاقتصادي في إن الأداء الضعيف للنظريات النيوكلاسيكية  في إلقاء الضوء 

والتي تؤكد على إن هناك خاصية في الاقتصاديات  ،قاد لعدم الرضا عن تلك النظريات المدى الطويل
المختلفة تجعلها تنمو لفترات طويلة، وفي الصدمات الخارجية أو التقدم التكنولوجي فإن كل هذه الاقتصاديات 

دخل القومي الإجمالي لا يمكن إرجاعها إلى تكييفات قصيرة أي أن زيادة في ال ،ستصل إلى توقف النمو
نما تعود لمجموعة ثالثة من العوامل تعرف ببواقي  مخزون الأمد في  وترجع  ،''سولو''رأس المال والعمل وا 

لمعارضة لعمليات خارجية مستقلة للتقدم التكنولوجي مما أدى  الاقتصاديم النمو النظرية النيوكلاسيكية معظ

                                                           

 .27-25، ص  ص 2012شحدة بدر وحمدان سعيد  -1 



 .........الإطار النظري للنمو الاقتصادي...........................الثاني ..........الفصل 
 

 

47 

الاختلافات  أوولم تنجح هذه النظرية في تفسير التباعد  ،خاصة في الثمانينات وبداية السبعيناتماذج هذه الن
ية جديدة هي نظرية الأمر الذي أدى لظهور نظر  ،فيما بين البلدان المختلفةالكبيرة في الأداء الاقتصادي 

على توضيح التفاوت الحاصل بين الدول  ''سولو'' نموذج، وأرجعت هذه النظرية عدم قدرة النمو الداخلي
 1غنية والدول الفقيرة لسببين هما:ال
 ثبات معدل نمو التقدم التكنولوجي. افتراض -
 زايدة بمعدل متناقص.افتراض دالة الإنتاج فردية مت -

 : لاقتصادي الداخلي النقاط التاليةا النموولقد تضمنت فكرة 
وأن التقدم التكنولوجي في أي بلد يعتمد على حجم  ،نموذج النمواعتبار التقدم التكنولوجي محددا داخل  -

 وعلى عدد المختصين في مراكز البحث والتطوير. ،والابتكار الاختراعالإنفاق على نشاطات 
لى زيادة عدد المخترعين و -  وجود سياسات حكومية تقود لرفع الكفاءة التنافسية في الأسواق المختلفة وا 

 لزيادة معدل النمو الاقتصادي باستمرار.تؤدي التي  الابتكارات
( توافقه بالضرورة معدلات متزايدة يق معدلات أعلى للاستثمار البشري ) في التعليم والتدريبإن تحق -

 للعوائد.
  .تبر حافزا لنشاطات البحث والتطويرإن حماية حقوق الملكية للفكر تع -

وأدخلت نظرية النمو الداخلي مصادر جديدة تؤدي لتحفيز النمو، بالإضافة للمصادر السابقة المشار 
يركز أبحاثه في هذا المجال على البحث والتطوير  Romer، فنجد مثلا في النظرية النيوكلاسيكيةإليها 

على  Barroفقد ركز على رأس المال البشري، وركز  Lucasبالإضافة إلى التمرين عن طريق التطبيق، اما 
على الانفتاح الاقتصادي ودوره في النمو الاقتصادي ومازلت  آخرون ، وركز قات العموميةالتحتية والنف البني

 2نظريات النمو الداخلي قديد التطوير.
 :نموذج النمو الداخلي لقطاع واحد: الفرع الأول

( ويعود غياب Kالنمو الداخلي عدم تناقص مردودية رأس المال )من الخصائص الأساسية لنماذج 
 .Y = AK  تناقص هذا إلى الرأس المال البشري، وتعطى صيغة النموذج العام كما يلي:

A : .تمثل ثابت موجب لمستوى التكنولوجية 

 Aومساوية لـ ، والإنتاجية المتوسطة والحدية لرأس المال ثابتة Y = AKكما يعبر عن الإنتاج الفردي بـ 
∫وبتعويض  𝐾/𝐾 = 𝐴 ( في نموذج سولو نحصل على  2-2في المعادلة )𝑔𝑘 =  𝑆𝐴 – (𝑛ð)  

                                                           

 .99، ص2010قريشي محمد،  -1 
 .13، تطور الفكر الاقتصادي، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن، ص 2008القريشي مدحت،  -2 
  



 .........الإطار النظري للنمو الاقتصادي...........................الثاني ..........الفصل 
 

 

48 

وعليه  gkفإن معدل نمو الناتج والاستهلاك الفردي هي مساويات لـ  Y = AKو   C = (1-S)Yومادام 
يمكن أن يكون لها معدل نمو فردي موجب مستقل عن التقدم  AKفإن الاقتصاد ذو نموذج بتكنولوجيا 

 ومعدل النمو السكاني، وعلى عكس النموذج الادخارالتقني، بالإضافة إلى أن معدل النمو مرتبط بمعدل 
وهذا من  agy/y = 0النيوكلاسيكي فإن هذا النموذج لا يتنبأ بتنبؤ شرطي قارب مطلق أو شرطي حيث: 

 Y.1أجل مستويات 
 :نموذج بول رومر )نموذج أثر الخبرة وانتشار المعرفة(: ع الثانيالفر 

تمكن رومر من إعطاء إضافة للنظرية النيوكلاسيكية وذلك بإدخال عامل التعلم عن طريق 
  التمرنبحيث أن المؤسسة التي ترفع من رأس مالها المادي تتعلم في نفس الوقت من الإنتاج بأكثر فعالية

وهذا الأثر الإيجابي للخبرة على الإنتاجية يوصف بالتمرن عن طريق الاستثمار، بالإضافة إلى تبيان أن 
           المعرفة المكتشفة تنتشر آنيا في كل الاقتصاد، وعليه إذا اعتبرنا أنه يمكن تمثيل المعرفة المتوفرة 

 التعلم الكلي للاقتصاد، والذي بدوره يتناسب  يمثل Ai/dtdهذا يعني أن التغير  AIبالمؤشر  Iفي المؤسسة  
 نتاج هي:لمخزون لرأس المال ومنه دالة الإ Kiمع التغير في        

Yi = F (Ki ,KLi). 
وفرات ص الإنتاج الحدي لكل عامل، ثبات تحقق الخصائص النيوكلاسيكية المتمثلة في تناق Fبحيث: 

لرأس المال أو العمل تؤول إلى ما لا نهاية لما كل من رأس المال الحجم، بالإضافة إلى أن الإنتاجية الحدية 
 والعمل يؤولان إلى الصفر، وتؤول إلى الصفر لما يؤولان إلى ما لا نهاية.
𝑳𝒊𝒏𝒇 (𝑲𝒊) = 𝑳𝒊𝒏𝒇 (𝑳𝒊) = 𝟎 

𝐊  →    ∞          𝑳    →    ∞ 
𝑳𝒊𝒏𝒇 (𝑲𝒊) = 𝑳𝒊𝒏𝒇 (𝑳𝒊) = 𝟎 

𝐊  →    ∞          𝑳    →    ∞ 
    كما هو ملاحظ   Kiثابتة، كل مؤسسة هي معرضة إلى مردودية متناقصة لـ  Liو  Kإذا كانت كل من 

، فإن دالة الإنتاج متجانسة من الدرجة الأولى Liفي نموذج سولو، بالإضافة إلى أنه من أجل قيمة معطاة لـ 
ماعية لرأس المال، وبتحديد دالة ، وبالتالي فإن مصدر النمو الداخلي هو ثابت المردودية الاجتKو  Kiفي 

 كوب دوقلاص: الإنتاج بالاستعانة بدالة
𝒀𝒊 = 𝑨 . (𝑲𝒊)𝒙  . (𝑲𝑳𝒊)𝟏−𝒙  

  x < 1 > 0  حيث
≠ 𝒀النتاج المتوسط هو:  Ki/k  / Yi = yثم بوضع فيما بعد   K = K LوKi = Ki/Li وبوضع 𝑲 =

𝒇(𝒍 = 𝑨 . 𝑳𝟏−𝒙 
  حصل لن Lو  Kوتثبيت  Ki لرأس المال وذلك بالاشتقاق بالنسبة لـويمكن تحديد الناتج الحدي الخاص 

 نحصل على: K = Ki على

                                                           
1 -Robert J- Barro, Xavier Sala Martin,1996 , la croissance économique, traduit par Fabrice Magroll, 

édition Ediscience international, France,  pp 47-48. 
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𝒅𝒚𝒄

𝒅𝒌𝒊
= 𝑨 . 𝒙 𝑳𝟏−𝒙 

ومنه فإنه الناتج الخاص لرأس المال يرتفع مع التعلم عن طريق التمرن انتشار المعرفة يلغي الميول نحو 
 x < 1 > 0تناقص المردودية، وهو أقل من الناتج المتوسط وهذا لكون: 

𝐝𝐚ويأخذ قيد الميزانية العلاقة التالية:

𝐝𝐭
= 𝒙 = 𝒘 + 𝒂𝒓 − 𝒄 − 𝒂𝒎  

 تمثل مردودية الأصل tحيث: 
X تمثل الأصل للفرد 
W .تمثل الأجر 

تحت قيد الميزانية عن طريق التقطيع الديناميكي يعطى باستخدام  Uوعليه فإن مشكل تقطيع دالة المنفعة 
 دالة المنفعة المسماة بمردودية الإحلال غير زمنية وتعطى بالعلاقة التالية: 

 𝒕 = 𝒑 = [
𝑼(𝒄)𝒄

𝑼 (𝒄)
] (𝑪

𝑪⁄ ) 

 𝑼 (𝒄) =
𝒄(𝟏 − ∅)

𝟏 − ∅ 
 

فإن العائلات تنحرف عن الاستهلاك النظامي في الزمن، ومرونة الاخلال لدالة المنفعة  ∅حيث عندما ترتفع 
1معطاة بـ 

∅
 :وبالاستعانة بما سبق فإن دالة المنفعة تكتب كما يلي 

c/c = (1/Ø) (t – p) 
𝐴 𝑥 𝐿 𝑥−1   :المتمثلة في tوبتعويض قيمة  − 𝑆 على معدل النمو الاقتصادي غير الممركزة نتحصل

𝑪𝒈 = (
𝟏

∅
) [ 𝑨𝒙 𝑳𝟏−𝒙 − 𝑺 − 𝑷] 

وبالأخذ بعين الاعتبار الناتج المتوسط نتحصل على معدل النمو من طرف المخطط )التعظيم الاجتماعي( 
 Cg <cgpمع العلم أن: 

𝑪𝒈𝒑 = (𝟏 (∅) [ 𝑨 𝑳𝟏−𝒙 − 𝑺 − 𝑷] 
طريق ضريبة جزافية  عن x-1الاجتماعية إذا قمنا بتدعيم الاستثمار بمعدل يمكن الحصول على الأعظمية 

من تكلفته، فإن المردودية الخاصة لرأس المال تساوي  xإذا دفع الحاصلين على رأس المال جزء قيمته 
 المردودية الاجتماعية.

 (:1988لوكاس –نموذج النمو الداخلي لقطاعين: )نموذج وزاري : لثالفرع الثا
، يتوافق نموذج هذا الأخير مع نموذج، وعليه فإن دوال Rebeloعندما لا يحتاج إنتاج لرأس المال، 

 الإنتاجي تعطى بالعلاقة التالية: 
- h1  البشري لرأس المال المادي أي أنo 

gc = (1/Ø) .[ AX (VK / uH) – (1-x) – S - P] 
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 gu:ل uبوضع  W + k/hو  x = c/kوبالاستعانة بالتعظيم الديناميكي يمكن الحصول على معدل 
وفي الحالة النظامية فإن U, W, Xالنمو لهما قيم ثابتة، ومعدل نمو مشترك لكل  gc الاستهلاك ومعدل نمو
 1.لقطاعين بقيمة: والرأس المال البشري موزع ما بين اUمنها التالية  H c, k :كل من المتغيرات هو 
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  الاقتصادي ومحددات النمو مقاييس :المبحث الثالث
معيار الدخل، معيار الدخل التي تتكون من مقاييس النمو الاقتصادي لفي هذا المبحث سنتطرق 

مقارنة  و المعدلات العينة لنمو ،القومي الكلي، معيار الدخل القومي الكلي المتوقع، المعدلات النقدية لنمو
، رأس المال رأس المال الماديمحددات النمو الاقتصادي التي تضم  نتطرق إلى وأيضا ،القوة الشرائية

 .سيم العمل والحجم الكبير الإنتاجالتخصيص وتقالبشري، مدى توفر الموارد الاقتصادية، التقدم التكنولوجي، 
 النمو الاقتصادي مقاييس الأول: المطلب

 :نذكر منها مقاييسعدة  الاقتصاديللنمو 

 معيار متوسط الدخل : الفرع الأول
دم الاقتصادي أكثر المعايير استخداما عند قياس مستوى التقمن عتبر متوسط نصيب الفرد من الدخل ي

على أرقام الدول النامية للحصول ، إلى أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه في معظم دول العالم
ت بين الدول ك فإن المقارنا، كذلان والدخول غير كاملة وغير دقيقةكالس إحصاءات صحيحة من بينها أن

 1.الأسس والطرق  الاختلافته نظير شكوك في صحالمتخلفة أمر م
 معيار الدخل القومي الكلي  الفرع الثاني:

نصيب متوسط قياس النمو الاقتصادي بالتعرف على الدخل القومي الكلي وليس  ''ميد'' الأستاذقترح ا
       ، وذلك لأن زيادة الدخللإلا أن هذا المقياس لم يقابل في الأواسط الاقتصادية بالقبو ، الفرد من الدخل

يزداد عندما  اقتصاديا نموا ينفزيادة الدخل القومي لا تع ،أو سلبية إيجابيةإلى بلوغ نتائج  انيؤدي انخفاضه وأ
لك ، كذعدد السكان تخلف الاقتصادي عندما ينخفض ال يعني ونقص الدخل القومي لا ،كان بمعدل أكبرالس
لى الدولة الهجرة  من  من هذا المقياس حينما تنتشر الاستفادة  تعذر ي  2.وا 

 معيار الدخل القومي الكلي المتوقع الفرع الثالث: 
، فقد الدخل المتوقع وليس الدخل الفعلي أساسعلى قياس النمو الاقتصادي  المفكرين  بعضاقترح 
، إضافة من ثروتها الكامنة للإفادةالمختلفة  الإمكانيات لديهافر الدولة موارد كامنة غنية كما يتو يكون لدى 

تلك  الاعتبار بعين الأخذ الاقتصاديينبعض  في هذه  الحالة يوصي و ، نيإلى ما تلحظه من تقدم تق
، فضلا وجه للمعيار السابقالذي  المأخذغير أن هذا العيار وجه إليه نفس  ،المقومات عند قياس حجم الدخل

 3.ت الكامنة والمتوقعة في المستقبلتقدير وقياس الثروا ت اصعوبعن 
 
 

                                                           

 .106بلدان العالم الثالث ،مصر، ، أزمة التنمية: دراسة تحليلية للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ل2009قانوس صبحي محمد،  -1 
 .57، التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشكلاتها، دار الجامعية، مصر، ص 1999عجمية محمد عبد العزيز وعبد الرحمان سير أحمد،  -2 
 . 22، النمو الاقتصادي،النظرية والمفهوم، دار القاهرة، مصر، ص 2001محمد ناجي و حسن خليفة،  -3 
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 الفرع الرابع : المعدلات النقدية لنمو
أي بعد تحويل  رات النقدية لحجم الاقتصاد الكلي،وهي معدلات النمو التي يتم حسابها بناء على التقدي

رغم ، ويعتبر هذا الأسلوب الأسهل والأفضل لما يعادلها من العملات النقدية الخدماتية المنتجات العينية و
ومعدلات  ،ن معدلات النمو بالأسعار الجاريةوا غفال أثر التضخم وهنا نميز بي التحفظات عليه، كسوء التقدير

 1، والتي نوضحها فيما يلي:ار الدولية، ومعدلات النمو بالأسعالثابتةالنمو بالأسعار 
 الجارية بالأسعارمعدلات النمو  .1

، وهكذا يمكن قياس معدلات النمو ته سنوياانوتنشر بيوهو قياس النمو باستخدام العملة المحلية للبلد، 
 .معدلات النمو المحلية لفترة قصيرةنات وهذا الأسلوب يناسب دراسة االسنوي استنادا لهذه البي

   الثابتة بالأسعارمعدلات النمو  .2
الإنتاج نتيجة لظاهرة  أونظرا لأن الأسعار الجارية لا تعبر بشكل دقيق عن الزيادة الحقيقية في الدخل 

أصبح من الضروري تعديل البيانات استنادا للأرقام القياسية لأسعار أي  لتضخم الاقتصادي وارتفاع الأسعارا
 .الثابتةتقدير الناتج المحلي بالأسعار 

 عدلات النمو بالأسعار الدولية م .3
يجب تحويل العملات المحلية عند إجراء الدراسات الاقتصادية الدولية المقارنة، لأنه لا يمكن استخدام 

     ، ويستخدم هذا الأسلوب خاصةار تحويل العملات من بلد إلى أخرالعملات المحلية نظرا لاختلاف أسع
 في الدراسات الخاصة بالتجارة الخارجية.  

 نمولة ليالمعدلات العينالفرع الخامس : 
أصبح من بة مع معدلات نمو الدخل والناتج السكان في الدول النامية بدرجة متقار  لازديادنظرا 

        عدلات النمو الاقتصادي، حيث تقيس هذه المنمو نصيب الفرد متوسطت الضروري استخدام مؤشرا
مع  معدلات نمو السكان، ولعدم دقة المقاييس النقدية في مجال الخدمات، كان لابد من استخدام  في علاقته

 2.ذائيةالغبعض المقاييس العينية كعدد الأطباء لكل ألف نسمة، نصيب الفرد من السلع 
 الفرع السادس: مقارنة القوة الشرائية

نشرها تقارير خاصة بالنمو الاقتصادي المقارن لبلدان ات الدولية عند ستعتمد المنظمات والمؤس
، حيث أن القيمة الخارجية لسعر ومي مقوما بسعر الدولار الأمريكين على مقاييس قيمة الناتج القيالعالم

 ها الشرائية في الأسواق الخارجيةالشرائية في السوق المحلية بالنسبة لقوتالصرف لدولة ما يتحدد وفق قوتها 
لاقة هي علاقة الأسعار المحلية السائدة في الدولة بالنسبة للأسعار السائدة في الدول الأخرى أي أن الع

 3وبعدها تقوم بترتيب البلدان من حيث درجة التخلف والتقدم. ،المشاركة معها في التبادل التجاري 
                                                           

 .171، تخطيط وتمويل التنمية، دار بستان المعرفة، مصر، ص 2010محمد، الماحي  -1 
 .10، ص 2012شحدة بدر و حمدان سعيد،  -2 
 .171، ص 2010ألماحي محمد،  -3 
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 ثاني : محددات النمو الاقتصادي المطلب ال
 1: وفر مجموعة من المحددات تتمثل فيما يليالنمو الاقتصادي في بلد ما لابد من ت لإحداث

  الفرع الأول: رأس المال المادي 
، ويعبر عن ما تملكه الدولة من معدات  الاقتصادهو عبارة عن كمية رأس المال في الدولة أو و 
    سواء كانت زراعية  الإنتاجيةلقيام المشروعات  اللازمة الأساسيةإلى التجهيزات والبنية  بالإضافةومباني 

 .خدمتيهأو صناعية أو 
وهو عملية تراكمية تضاف من سنة إلى أخرى تكشف عن  ،يماليشار إليه أيضا بالتكوين الرأس و
 شروط معينة هي: لابد من توفرولكي يتحقق  الاستثمارمعنى 

 .ادخاربدون  استثمارالادخار فلا ب القيام -
 .ادخارهما تم  استثمارأن يتم  -
 .اكتنازأن لا يكون هناك  -

 الفرع الثاني: رأس المال البشري 
     ي البشري من أهم العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصاد الاستثماريعتبر رأس المال البشري أو 
بل على مقدار ، البشري على التعليم والتدريب فقط، ولا يعتمد  رأس المال في الاقتصاد القومي أو المجتمع

 .لى بناء وصيانة رأس المال البشري الخدمات الصحية والاجتماعية التي تعمل ع
صر في تكوين رأس المال البشري المكان، فزيادة السكان تعني امن أهم عنوتجدر الإشارة إلى أنه 

اتج القومي ن النأثر النمو السكاني على مستوى نصيب الفرد م الاعتباربعين  الأخذزيادة عرض العمل مع 
نشاط الاقتصادي والنمو دورة ال استمرار م، ومن ثرئيسيا للطلب الفعال احين يشكل مصدر  أو الدخل القومي

، وبالتالي يمكن القول أن زيادة الاستثمار في رأس البشري لا بد أن تتوازن مع الزيادة في رأس الاقتصادي
سراع بعملية وبالتالي زيادة معدل النمو الاقتصادي ومن تم الإ، ، حيث يمكن زيادة إنتاجية العملالمال المادي

 .التنمية الاقتصادية
 الفرع الثالث: مدى توفر الموارد الاقتصادية 

د ه الموار ، فكلما توفرت هذوما عليها وما باطنها الأرضوهي هبة من الله سبحانه وتعالى، وتتكون من 
 .كلما زاد معدل النمو الاقتصادي
 الفرع الرابع: التقدم التكنولوجي 

موارد أولية مكان  استخدامل مث الإنتاجبدائل جديدة في عملية  استخدام إلىالتقدم التكنولوجي يؤدي  إن
  بدور هام  يقومبالإضافة إلى أن هذا العامل ، صنع منتجات لم تكن معروفة من قبل، و أخرى  أوليةموارد 

                                                           
 .487-481، النظرية الاقتصادية، التحليل الجزئي والكلي، الدار الجامعية، مصر، ص ص 2006عبد المطلب عبد الحميد،  -1
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     لتصنيف الدول  امعيار  فهذا العامل أصبح ،والآلاتمعدات الاستحداث وسائل جديدة لتحسين أداء  في
 .إلى مستويات

  الإنتاجوتقسيم العمل والحجم الكبير  التخصيصالفرع الخامس: 
ن وم ،وتوليد تكنولوجيا جديدة الأداءوتحسين  والإنتاجيةيؤدي هذا العامل إلى زيادة الكفاءة الاقتصادية 

 .زيادة معدل النمو الاقتصادي ثم
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 :  الثاني خلاصة الفصل
 امتماشيومستمرا  اتطورا كبير  مفاهيم النمو عرفت أنتبين في هذا الفصل تم التطرق إليه من خلال ما 

النظريات الخاصة بالنمو الاقتصادي ، فالاقتصادي و الظروف المحيطةمع التطور الذي عرفه الفكر 
ومن النظريات التي تناولت موضوع  ،لظروف الزمان والمكان ومتطلبات تحقيق التنمية أيضاخضعت هي 

         ''دافيد ريكاردو''و ''ادم سميت''تحديدا الكلاسيك تحقيق النمو الاقتصادي نظرية النمو عند المفكرين 
زراعية وخاصة ال الإنتاجيةتبط بالقطاعات لمر والذين يشتركون في فكرة التحليل الجزئي ا ،''روبرت مالتوس'' و
تربط النمو الاقتصادي أساسا بالادخار التي كلاسيكية النظرية النيو  بالإضافة إلى، بالزيادة السكانية ربطهاو 

وفكرة المتميزة بالتحليل الكلي  م ظهرت النظرية الكنزية للنمووجي وعملية تكوين رأس المال، ثوالتقدم التكنول
الطلب الفعال الذي يخلق العرض وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال القوانين والتشريعات 

بالعوامل غير التقليدية  اهتمت، وأخيرا ظهرت نظرية النمو الجديدة التي الأسواقوتحقيق التوازنات في 
 .الحكومي والنظم السياسية والإنفاقبشري المحركة للنمو الاقتصادي مثل رأس المال ال

د فعل ر  أواستجابة  إلاكل لبنة جديدة في الفكر التنموي ما هي في الواقع  أنيمكن القول  وعليه
النمو سوف تزداد ، وهو ما يسمح بالقول أن مصادر آليةن يتم النمو بصفة لقصور التنمية التي تسمح بأ

 .تعتمد على عدد أكبر من المتغيراتن دالته تصبح مع الزمن لأعب من تقديره صي ، مماتعددا مع الزمن
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 تمهيد: 
 سعت الجزائر منذ استقلالها إلى تحقيق النمو الاقتصادي فقامت بوضع العديد من الخطط

اعتمدت  الطويلة المدى، والتي يتطلب تنفيذها موارد مختلفة من بينها الموارد المالية التي تنمويةال
معدل  مما أدى إلى رفع ،على القروض المصرفية عن طريق الإصدار النقديالحكومة لتوفيرها 

 وعجز ،عدم التوازن في الحساب الخارجي مع وجود إختلالات تتعلق بتدفقات لائتمانالتضخم، 
 القطاعات الاقتصادية وضعف إنتاجيتها.

لجعلها أكثر فعالية السياسة النقدية  من هذا المنطلق، سعت الحكومة الجزائرية إلى إصلاح
مع صدور قانون النقد والقرض  بداية الإصلاح، فكانت باعتبارها إحدى أهم السياسات الاقتصادية

تقليص بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تعديلات ، والذي أدخلت عليه عدة 1990سنة  90-10
 تغطية عجز الميزانية العامة لدولة. وكذا استقرار الأسعار ضمان ، استقلالية بنك الجزائر

     يتم من خلال الفصل التطرق  نظرا لأهمية السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي و
 من خلال دراسة العناصر التالية: في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصادي  واقعهاإلى 

 .في الجزائر السياسة النقديةواقع المبحث الأول:  -
 .واقع النمو الاقتصادي في الجزائر ثاني:المبحث ال -
 الدراسة القياسية. الثالث: المبحث -
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 السياسة النقدية في الجزائرواقع المبحث الأول: 
طبيعة النظام الاقتصادي ب المرتبطةعرفت السياسة النقدية في الجزائر العديد من التطورات 

على السياسة النقدية و ات الاقتصادية المطبقة عموما والذي ينعكس أسلوب إدارته على السياس ،تهجالمن
ة ر بعد، قامت الجزائالحاصلة وتحقيق الأهداف المنشودةمسايرة هذه التطورات  أجلومن  ،بصفة عامة

تحليل الوضعية النقدية و  ،تحليل تطورها خلال إصلاحات حاولنا إبرازها في معالم السياسة النقدية من
 . ئرفي الجزا

 ل: الإطار القانوني للسياسة النقدية وأدواتها في الجزائر المطلب الأو
 دالإصلاحات الاقتصادية تماشيا مع الوضع الجدي أحد أهم إصدار قانون النقد والقرضشكل 

صلاحات في المنظومة المصرفية بعته، وقد تالسوق  اقتصادأي الانتقال إلى  بالإضافة  عدة تعديلات وا 
                لسياسة النقدية في الجزائر مباشرةالت المباشرة وغير ستخدام مجموعة من الأدواإلى ا
 .(الإجباري الاحتياطي النقدي و  عدل الخصم، سياسة السوق المفتوحة)م

  القانوني للسياسة النقدية في الجزائر  الإطار :الفرع الأول
عد صدور قانون وذلك ب، 1990ريا بداية من سنة ذياسة النقدية في الجزائر تغيرا جعرفت الس

        ية كمتغير أساسي للسياسة النقد الاعتبار(، والذي بموجبه تمت إعادة 10-90والقرض )د النق
 .ها غير واضحة في المرحلة السابقةما كانت مهمتفي الاقتصاد بعد

 مبادئ قانون النقد والقرض  .1
 تتمثل أهم مبادئ قانون النقد والقرض فيما يلي: 

 لنقدية والدائرة الحقيقيةالفصل بين الدائرة ا .أ
حتى تتخذ القرارات على  ين الدائرتين الحقيقية والنقديةتبنى قانون النقد والقرض مبدأ الفصل ب

أساس الأهداف النقدية التي تحددها السلطة النقدية بناءا على الوضع النقدي السائد، بعدما كانت 
 1 بهدف تعبئة الموارد المالية اللازمة. ،هيئة التخطيط على أساس كمي حقيقيالقرارات تتخذ من طرف 

  ة النقدية ودائرة ميزانية الدولةالفصل بين الدائر  .ب
لم تعد الخزينة بعد هذا القانون حرة في اللجوء إلى عملية القرض وتمويل عجزها عن طريق 

 يلي: ، ويسمح هذا المبدأ بتحقيق مابنك الجزائراللجوء إلى 
 المتعاظم للخزينة.عن الدور  بنك الجزائر استقلال -
 ، والقيام بتسديد الديون السابقة المتراكمة عليها.بنك الجزائرتقليص ديون الخزينة اتجاه  -
 تهيئة الظروف الملائمة لتقوم السياسة النقدية بدورها بشكل فعال. -

                                                           

 .196، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2007طاهر لطرش،  -1 
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لغاء الاكتتاب  الآثارالحد من  - ت لسندا الإجباري السلبية للمالية العامة على التوازنات النقدية، وا 
     بنك الجزائرالخزينة من قبل البنوك التجارية، وتحديد قيمة السندات العمومية التي يمكن أن يقبلها 

 العادية للسنة المالية السابقة. الإيراداتمن قيمة  %20في محفظته، والتي لا تتعدى نسبة 
 الفصل بين ميزانية الدولة ودائرة القرض .ج

ليبقى دورها مقتصرا على تمويل الاستثمارات  دللاقتصاأبعدت الخزينة عن منح القروض 
 ل عن منح القروض في إطار مهامهو سؤ ممن طرف الدولة، وأصبح النظام البنكي هو ال الإستراتيجية

 1 :فيما يليويتمثل الهدف من فصل هاتين الدائرتين 
 الخزينة في تمويل الاقتصاد. التزاماتتناقص  -
 التقليدية، وخاصة تلك المتمثلة في منح القروض. ائفهالوظاستعادة البنوك والمؤسسات المالية  -
الاقتصادية التنمية أساسا على مفهوم  وارتكازهدارية، الإقواعد لتوزيع القروض ل عدم إخضاع -

  للمشاريع.
 إنشاء سلطة نقدية وحيدة ومستقلة .د

المالية وزارة على عدة مستويات، فموزعة قبل صدور قانون النقد والقرض كانت السلطة النقدية 
 البنك المركزي كانت تتحرك على أساس أنها هي السلطة النقدية، والخزينة كانت تلجأ في أي وقت إلى 

قانون النقد والقرض  صدورولكن بعد  ،السلطة النقدية أنهافي تمويل عجزها، وكانت تتصرف كما لو 
تتميز بما  وحيدة مستقلة ألغي هذا التعداد في مراكز السلطة النقدية، وكان ذلك بإنشاء سلطة نقدية

 2 يلي:
 لضمان انسجام السياسة النقدية.وحيدة:   -
 تحقيق الأهداف النقدية. أجللضمان تنفيذ هذه السياسة من  مستقلة:  -
 ، وتفادي التعارض بين الأهداف النقدية.دية لضمان التحكم في تسيير النقدموجودة في الدائرة النق -
 وضع نظام بنكي على مستويين .ه

موزعة ككسلطة نقدية ونشاط البنوك التجارية  بنك الجزائرذلك التمييز بين نشاط ويقصد ب
يراقب نشاطها ويتابع عملياتها ويوظف مركزه  بنك الجزائرض، وبموجب هذا الفصل أصبح و للقر 

للبنوك، ويحدد القواعد للنشاط البنكي  راضيةالاقتفي التأثير على السياسات  للاقتراضكملجأ أخير 
 3 م هذا النشاط بالكيفية التي تجعله يحقق أهداف السياسة النقدية.يتقيومعايير 
 

                                                           

 197، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2007طاهر لطرش،  -1 
ذكرة ماجستير في العلوم الاقتصادية ، مدى استخدام تكنولوجيا المعلومات في النظام المصرفي الجزائري، م2006-2005بلوفي محمد،  -2 

 .22-21ص ص تخصص نقود وبنوك جامعة أبو بكر بلقا يد تلمسان الجزائر.
 .22-21، ص ص2006-2005بلوفي محمد،  -3 
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 10-90أهداف قانون النقد والقرض . 2
المصرفي تتناسب  ول قواعد جديدة في المجال النقدي هدف قانون النقد والقرض إلى إدخا

 1، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف التالية:ق وآليات السو 
 في تسيير النقد والقرض. ائربنك الجز إعادة تأهيل دور  -
 مصرفي قادر على اجتذاب وتوجيه مصادر التمويل.تولي مجلس القرض والنقد إقامة نظام  -
 منح مجلس القرض والنقد سلطة نقدية. -
 إدخال منتجات مالية جديدة. -
 عدم التفرقة بين متعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص في ميدان القرض والنقد. -
 ار الأجنبي وتخفيض المديونية.ترقية الاستثم -
 والابتعاد عن المضاربة. ،ضمان تشجيع عوامل الإنتاج ذات القيمة -

 :لبنك الجزائرالأساسية مهام الو  الوظائف .3
 المتمثلة فيما يلي: بنك الجزائرتم بموجب هذا القانون تحديد وظائف ومهام 

 الأوراق النقدية والقطع المعدنية. إصدار -
تلاف الأوراق النقدية والقطع المعدنية.تحديد شروط وكيفية ص -  نع وا 
 منح رخص تأسيس البنوك والمؤسسات المالية والأجنبية. -
 وكالات الأجنبية.الترخيص بفتح واعتماد مكاتب و  -
معدل )السهر على السير الحسن للسوق النقدية من خلال تدخله بالأدوات المباشرة وغير المباشرة  -

 (.الإجباري لاحتياطي النقدي الخصم، سياسة السوق المفتوحة، ا
 10-90أهم التعديلات التي مست قانون القرض والنقد   .4
 : 2001تعديل قانون النقد والقرض لسنة  .أ

 ، 01-01إن أول تعديل خضع له قانون النقد والقرض هو ذلك الذي تم بموجب الأمر 
هذا التعديل حول  وانصب، 2001فيفري  27وذلك بتاريخ  ،10-90ون المعدل والمتمم لأحكام القان

 2 تقسيم مجلس النقد والقرض إلى هيئتين هما:
 والمكلف بإدارة وتوجيه بنك الجزائر. الإدارةالهيئة الأولى: وتتمثل في مجلس  -

                                                           

مكانية الاندماج في العولمة المالية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاد2009-2008بورمة هشام،   -1  ة ،النظام المصرفي الجزائري وا 
 .31، سكيكدة، ص 1995/أوت /20تخصص إدارة مالية، جامعة  ستاريماج
، الصادرة 14، المعدل والمتمم لقانون النقد والقرض، الجريدة الرسمية، العدد2001فيفري  27المؤرخ في  01-01الأمر  -2 

 .4، ص 28/02/2001بتاريخ



 في الجزائر النمو الاقتصادي علىالنقدية  دراسة قياسية لأثر السياسة............... الفصل الثالث

 

 
61 

وتتمثل في مجلس القرض والنقد، والذي يختلف عن المجلس السابق، حيث أصبح  :الهيئة الثانية -
 مكلفا بدور السلطة النقدية.

 : 2003لنقد والقرض لسنة تعديل قانون ا .ب
ليعدل ويتمم القانون المتعلق بالنقد والقرض  2003أوت  20المؤرخ في  11-03جاء الأمر 

 بنك الجزائر، ففي مجال السياسة النقدية حاول هذا النص التشريعي ضبط مهمة 1990الصادر سنة 
 الإنعاشتطبيق برنامج والمتمثل في  ،كذانآوالظرف الاقتصادي السائد شى اكسلطة نقدية بما يتم

تتمثل  منه على النحو التالي: 35المادة  تصيغ الإطاروفي هذا ،  2001الاقتصادي بدءا من سنة 
في ميادين النقد والقرض والصرف في توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو  بنك الجزائرمهمة 

 سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.
الأساسية لهذا التعديل تحقيق حالة الاستقرار النقدي  الأهدافويتضح من خلال ما سبق أنه من 
والتي تعد محل نزاع بينه  ان يتمتع بها محافظ بنك الجزائر،والاقتصادي، وتقليص الصلاحيات التي ك

 10-90قانون لل ان يتمتع بها وفقاالتي ك بنك الجزائر استقلاليةوبين وزير المالية، وبالتالي تقليص 
حدوث الأزمة والرقابة وتطبيق قواعد الحذر في البنوك الخاصة بعد  الإشرافومن جهة ثانية تدعيم 

 1.المتعلقة بها
 : 2010تعديل قانون النقد والقرض لسنة  .ج

 11-03من الأمر  35ما جاء به هذا الأمر في المجال النقدي هو تعديله أيضا للمادة  أهمإن 
        في الحرص  بنك الجزائرتتمثل مهمة  تمت صياغة المادة الثانية كما يلي:السابق ذكر، حيث 

الشروط في ميادين النقد  أفضلعلى استقرار الأسعار كهدف نهائي للسياسة النقدية، وفي توفير 
     ويتضح ، للاقتصاد مع تحقيق الاستقرار النقدي والمالي اوالقرض والصرف والحفاظ عليها مدعم

أي أن  ؛نهائي للسياسة النقديةالهو الهدف  لمادة السابقة أن استقرار المستوى العام للأسعارمن نص ا
 سياسة النقدية.لوحيد بدل تعديل الأهداف النهائية لالمشرع فضل هدف نهائي 

 : 2017تعديل قانون النقد والقرض لسنة  .و
، والذي 2016 كتوبرألينتهي في  2016في أفريل  يالسندلقد أطلقت الجزائر عملية القرض 

، غير أن هذه العملية لم تبلغ المستوى المطلوب طية عجز الميزانية العامة للدولةكان الهدف منه تغ
عملية التمويل غير التقليدي، وذلك بتعديل  اعتمادالسلطات العمومية في الجزائر إلى  انتقلتلذلك 

 .2017وبر أكت 11المؤرخ في  10-17قانون القرض والنقد بموجب القانون 
 

                                                           

، 2003/أوت/27ون النقد والقرض، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ ، المتعلق بقان2003/أوت/ 26، المؤرخ 11-03، لأمر 14المادة -1 
 .4ص 
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 أدوات السياسة النقدية في الجزائر الفرع الثاني:
بعد صدور قانون النقد والقرض صار بنك الجزائر يستخدم مجموعة من الأدوات المباشرة وغير 

 المباشرة لتعديل النظام المصرفي ومراقبة نمو الاقتصاد، ومن بين هذه الأدوات نذكر ما يلي:
  معدل إعادة الخصم .1

للحصول عل السيولة مقابل التنازل له عن  بنك الجزائرهي وسيلة يلجأ إليها  إعادة الخصم
ير في المرحلة سابقة، ويمكن أن تكون هذه السندات تجارية غات قام هذا البنك ذاته بخصمها للالسند

ولقد  ،ة تحدد حسب نوع السندات وطبيعتهاأو عمومية لكن دون أن يتعدى تاريخ استحقاقهما مدة معين
، وكان أصغر من معدل الفائدة  %2.75 ـمقدرا ب 1985-1961معدل الخصم ثابتا خلال الفترة كان 

 لدائن.ل
 والمتمثلة فيما يلي:  ،بنك الجزائرولقد حدد قانون النقد والقرض شروط إعادة الخصم لدى 

 إعادة خصم سندات تمثل عمليات تجارية سواء كانت مضمونة من الجزائر أو من الخارج. -
 جلالأأو قروض تمويل قصيرة  خصم للمرة الثانية لمستندات تمويل تمثل قروضا موسميةإعادة  -

أشهر مع إمكانية تجديد هذه العملية دون أن تتجاوز مهلة  6لا تتعدى المدة القصوى لذلك  على أن
 شهرا. 12المساعدة 

ى أن لا حداث قروض متوسطة المدى علرة الثانية لسندات مصدرة أساسا لإإعادة الخصم للم -
إلا إذا كان  بنك الجزائرلكن هذه العملية لا يقوم بها و تتجاوز المدة الكلية للتحديدات ثلاث سنوات، 

 ل إحدى العمليات التالية:يتمو  هدف القروض المتوسطة
  برفع معدل  بنك الجزائرتطوير وسائل الإنتاج أو تمويل الصادرات أو الانجاز السكني، وقد قام

 .الإقراضبالتالي التقليص من ، و  1990سنة  %10.5إلى  1989ة سن % 7.5الخصم من 
من خلال الجدول  2018-1990خلال الفترة  الخصم إعادة ويمكن توضيح تطور معدل

 الموالي:
 

-1990: تطور معدل إعادة الخصم لدى البنك الجزائر خلال الفترة الممتدة (1قم )الجدول ر 
2018. 

 المعدل إلى غاية  من  ابتداء
22/05/1990 30/09/1991 10.50% 
1/10/1991 09/04/1994 11.5% 
10/04/1994 01/08/1995 15 % 
02/08 /1995 27/08/1996 14 % 



 في الجزائر النمو الاقتصادي علىالنقدية  دراسة قياسية لأثر السياسة............... الفصل الثالث

 

 
63 

         

 http://www.ba nk -of- algeria. Dz ،2018المصدر: النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر، ديسمبر   
 

 1995إلى  1990من سنة  ارتفاعامن خلال الجدول السابق نلاحظ أن معدل الخصم شهد 
سياسة انكماشية هدفها الحد الجزائر  إتباعذلك راجع إلى ، و  % 15ليصبح  % 10.5 ـحيث قدر ب

 1996سنة  % 14 ـ، لينخفض معدل الخصم بعدها حيث قدر بآنذاكفعة من مستويات التضخم المرت
، الأمر 2001لحصول فائض في سيولة السوق النقدية منذ سنة  2000سنة   %7.5ليصل إلى 

التمويل المتمثلة في معدل إعادة الخصم غير نشطة، وتجدر إشارة إلى أن إعادة  إعادةالذي جعل أداة 
 تسنة تمأخر  2000حيث تعتبر سنة  2001عدوما منذ سنة تمويل البنوك لدى بنك الجزائر أصبح م

 مليار دينار. 170.5ـ  التمويل ب فيها إعادة
 معدل الاحتياطي الإجباري   .2

لدى البنوك ومعالجة  السيولة الفائضة لامتصاصتعتبر سياسة الاحتياطي الإجباري أداة فعالة 
، وحدد فيها 9-10القانون  تضمنهاتي الرقابية ال الآلياتنمو الكتلة النقدية في الجزائر، وهي 

في الحالات المنصوص عليها إلا  %28صلاحيات بنك الجزائر في فرض هذه النسبة بقيمة لا تتعدى 
، غير أن السابق، والتي لم يحددها بصورة مباشرة ل والمتمم للقانون المعد 03-11في الأمر  قانونا

، والذي حدد من خلالها خضوع 2004عنه سنة تعليمة الصادرة الها عبر بنك الجزائر أعاد تقنين

28/08/1996 20/04/1997 13% 
24/04/1997 28/06/1997 12.5%  
29/06/1997 17/11/1997 12% 
19/11/1997 08/02/1998 11 % 
09/02/1998 08/09/1999 9.5% 
09/09/1999 26/01/2000 8.5% 
27/01/2000 21/01/2000 7.5% 
22 /10/2000 19/01/2002 6% 
20/01/2002 31/05/2003 5.5% 
01/06/2003 06/03/2004 4.5% 
07/03/2004 30/09/2016 3.5% 
30/09/2016 30/09/2016 3.5% 
1/10/2017 2018 3.75% 
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إلى ذلك  بالإضافة ،% 15الإجباري الذي يمكن أن يصل إلى  الاحتياطيمختلف الودائع لمعدل 
في شكل فائدة يتم  الإجباريةيتضمن تطبيق هذه السياسة في الجزائر منح عائد على الاحتياطات 

 لدى البنك.من حجم الاحتياطات ومدة تكوينها  انطلاقا احتسابها
 2018-2001خلال الفترة  الإجباري ويمكن توضيح تطور معدل الاحتياطي 

 2018-2001: تطور معدل الاحتياطي الاجباري خلال الفترة (2الجدول رقم )

http://www.ba nk -of- algeria. Dz   . 2018الجزائر النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك  المصدر:   

 
 2009و  2008سنتي وخاصة خلال  2002إن رفع معدل الاحتياطي الإجباري مند سنة 

    ثير أهمية هذه الأداة في التأ يبين 2013و  2012، 2010سنوات خلال  فاعالارتوتواصله في 
بعد  الإجباري طي احتيمعدل الا التضخم، حين أدى تطور وفي الحد منعلى سيولة البنوك التجارية 

التجارية لدى بنك الجزائر تحت بند حسابات البنوك على حجم إلى تأثير ملحوظ  2001سنة 
 12 إلى ليصل 2015سنة إلى غاية  بالارتفاع استمر وقد، %151.72بمعدل الاحتياطي الإجباري 

سنة  %10مرة أخرى إلى  ارتفعثم  2017سنة  %4و  % 8إلى  2015لينخفض بعدها سنة  %
 المنشورة خلال السداسي الأول.   البياناتبناء على  2018

 عمليات السوق المفتوحة  .3
ومية لشراء وبيع سندات عم بنك الجزائرتدخل  تتمثل عمليات السوق المفتوحة في إمكانية

يتعدى  ، على أنأو بمنح قروضأشهر، وسندات خاصة قابلة للخصم  6تستحق في مدة تقل عن 
في ميزانية السنة المالية  المثبتةالعادية للدولة  الإيراداتمن  % 20المبلغ الإجمالي لهذه العمليات 

   المتعلق بالنقد والقرض 03-11مند صدور الأمر رقم  السابقة، إلا أن هذا السقف تم التخلي عنه
     وتجدر الإشارة إلى أن العملية الأولى في السوق المفتوحة هي التي أجريت  ،منه 540في المادة 

بغرض  %14.94ر دينار بمعدل فائدة متوسطة ايمل 4، وشملت مبلغا قدره 1996 سنة ايةفي نه
 التخفيض من معدلات التضخم.

 القروضمزادات  .4
هذا النوع من أدوات الرقابة غير المباشرة بهدف توفير السيولة اللازمة للبنوك  استخدامتم  لقد

 من خلال السماح بتطبيق الفائدة،التجارية، وكانت هذه المزادات تهدف إلى تقوية دور أسعار 
قبل  أدنىائدة وطبقا لنظام المزادات يعلن بنك الجزائر سعر فممارسات أكثر تنافسا في الأسواق، 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 السنة
 %8 %8 %6.5 %6.5 %6.5 %6.5 %6.25 %4.5 %3 المعدل

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 سنةال
 %10 %4 %8 %12 %12 %12 %11 %9 %9 المعدل
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 ائتمانأحجام بعطاءاتها في شكل أسعار فائدة و  وبعد ذلك تتقدم البنوك أو المؤسسات المالية ،المزاد
 وتتم هذه المناقصات عن طريق الفاكس.

 

 : تحليل الوضعية النقدية في الجزائر المطلب الثاني
ي تحقيق الاستقرار ودورها ف ،خصصنا هذا المطلب لمعرفة تطور الكتلة النقدية ومقابلاتها

 النقدي في الجزائر.
 : تطور الكتلة النقدية ومقابلاتها في الجزائر الفرع الأول

 دت أيضا تطورا في الكتلة النقدية، كما شهالأخيرة توسعا نقدياعرفت الجزائر خلال السنوات 
  م مقابلاتهاتلة النقدية وتتبع أهدراسة السياسة النقدية في الجزائر وجب تتبع تطور الك أجلمن و 

 1وتتكون الكتلة النقدية في الجزائر من العناصر التالية: 
 القطع النقديةو النقود الورقية  .1

       ، وتعتبر من مكونات الأساسية للكتلة النقدية نقود الورقية وقطع النقديةتتمثل في تداول ال
 في الجزائر. 

راحل تطور استخدام النقود، وهي عبارة تمثل النقود الكتابية أعلى مرحلة من مالكتابية:  النقود .2
عن قيود دفترية في البنوك التجارية تعطي لصاحبها الحق في السحب نقدا عند الطلب بواسطة 

 الشيكات.
 أشباه النقود  .3

والودائع الخاصة  جلوتتكون من الودائع المودعة بغرض الحصول على الفوائد وودائع لأ
، وهي تشكل ما لأعوان الاقتصاديينلموال الموظفة ل الأالمسيرة من قبل مؤسسات القرض، وهي تمث

 1Mمعنى الضيق الب معا الكتلة النقدية فالعنصران الأول والثاني يشكلان،  2Mيسمى بالسيولة المحلية 
وللوقوف على تطور الكتلة النقدية ، 2Mوبإضافة العنصر الثلث لها يتم الحصول على الكتلة النقدية 

 ي:سيتم عرض تطور مكوناتها في الجدول الموال 2018-1990للجزائر خلال فترة 
 
 

  
 

 
                                                           

الدكتورة في العلوم الاقتصادية مقدمة لنيل شهادة ، تحديات النقدية الدولية ونظام الصرف الملائم، أطروحة 2014-2013سمير أية يحى،  -1 
 .230جامعة الحاج لخضر، باتنة ، ص 
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 2018-1990ي الجزائر خلال الفترة (: تطور الكتلة النقدية ف3الجدول رقم )

 ةالسن
 النقود

1M 
 الكتلة النقدية أشباه النقود

2M 
 معدل النمو

 
 نسبة السيولة

/PIB2M 

1990 271.04 72.92 343.96 - 61.6 

1991 325.93 90.27 416.2 21.02 47 

1992 370.37 14618 14988.37 24.1 49 
1993 448.58 180.52 629.1 21.78 54 
1994 477.14 247.68 724.82 15.22 49.1 
1995 521.6 280.5 802.1 10.51 40.7 
1996 591.7 326 919.7 14.44 36.6 
1997 675.6 409.9 1085.5 18.18 39.9 
1998 813.7 474.2 1287.9 19.10 46.3 
1999 885.5 577.9 1463.4 12.4 46 
2000 1048.5 974.3 2022.8 13 49.3 
2001 1238.5 1235 2473.5 22.3 58.3 
2002 1416.3 1485.2 2901.5 17.3 65.1 
2003 1631 1723.9 3354.9 15.6 65.5 
2004 2165.5 1478.7 3644.3 10.5 59.3 
2005 2437.5 1632.9 4070.4 11.7 53.8 
2006 3177.8 1649.8 4827.6 18.6 65.7 
2007 4233.6 1761 5994.6 21.5 63.7 
2008 4964.9 1791 6955.9 16 63 
2009 4944.2 2228.9 7173.1 3.1 71.5 
2010 3756.4 2524.3 6280.7 15.5 68.7 
2011 7171.7 2787.3 9929 19.9 69 
2012 7681.5 3333.6 11015.1 10.9 68 
2013 8249.8 3691.7 11941.5 8.4 71.7 
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سنوية لبنك الجزائرالتقارير الالمصدر:   http://www.ba nk -of- algeria. Dz 

 
إلى غاية  1990من سنة  ارتفاعاعرفت  2Mمن خلال الجدول السابق يتضح أن الكتلة النقدية 

كأدنى نسبة  % 10.5انخفضت إلى أن بلغت وبعدها  %24.1 ـحيث بلغت نسبة الزيادة ب 1992
لميزانية ر النقدي لتمويل عجز اسبب ذلك التوسع في الإصدا الارتفاعوهذا ، 1995وصلت إليها سنة 

أنشئ بغرض تمويل عمليات إعادة هيكلة المؤسسات م  الذي يتقيالبالإضافة إلى صندوق  إعادة 
فسببه الشروع في تطبيق برنامج  1998-1995خلال الفترة  هدتهشالذي  الانخفاضالعمومية، أما 

إلى الحد من التوسع النقدي وهو  والذي هدف بشكل أساسي ،صندوق النقد الدوليالتعديل الهيكلي مع 
ته الإجراءات المتعاقبة ، وهو ما عكسطبقة خلال تلك الفترة كانت صارمةيدل على أن السياسة الم ما

تها الحكومة في إطار برنامج التعديل الهيكلي رغم تحرير الأسعار ومعدل الصرف، والبحث التي اتخذ
  بدلا من الإفراط في الإصدار النقدي. الاقتصاديةساليب جديدة لتمويل الأنشطة عن أ

، حيث قدرت 2000مند سنة  ارتفاعاأن نمو الكتلة النقدية سجل  كما يلاحظ من خلال الجدول
إلى غاية سنة  2002بتداءا من سنة ا انخفاضاوالتي عرفت  ،مليار دينار 2022.8 ـالكتلة النقدية ب

المتعلق بالنقد والقرض  03-11والذي أقره الأمر  ،النقدي المحقق الاستقرار ذلكوسبب  2005
نتيجة مواصلة سياسة  %  21.5 نسبةب  2007إلى غاية  2005د سنة بع الارتفاعلتستمر في 

نتيجة  نموا في حجم العرض النقدي 2012-2011 ، حيث عرفت سنتيالتوسع في الإنفاق العام
 %  10.9إذ بلغ  ،الذي ساهم في تراجع الكتلة النقدية الأمرئع لدى البنوك، حجم الودا وارتفاعتحسن 

انخفاض حجم الأصول الخارجية التي تعتبر مصدرا وبية و بعد التأثر بالأزمة الأور  2012في سنة 
مليار  11941.5الكتلة النقدية إلى  ارتفعت 2013-2012أساسا في الإصدار النقدي، وخلال الفترة 

الكتلة  ارتفاعمقابل  %14.5ليرتفع بعدها إلى  % 8.4 ـب 2M نمومعدل  انخفضين في ح دينار 
 استقرار 2016-2015وشهدت الفترة  2014سنة  مليار دينار  13686.7أيضا إلى  2Mالنقدية 

، إلا أن معدل مليار دينار على التوالي 1381.3و مليار دينار 13686.7بلغت  التي الكتلة النقدية 
قطاع  خيلمدابسبب الانخفاض الحاد في  2015سنة  %0.1 ـعيفا، حيث قدر بنموها كان ض

قطاع القطاعات خارج  خيلمدانتيجة الانخفاض في  2016سنة  %0.8 ـالمحروقات، كما قدر ب

2014 9603 4083.7 13686.7 14.6 79.4 
2015 9261.6 4443.4 13704.4 0.1 82.1 
2016 9407 4409.9 13816.3 0.8 79.4 
2017 10266.1 4708.5 14947.5 8.4 79.2 
2018 10690 5791.455 16159.2 4 98.56 
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 ـنقدية قدرت بمقابل كتلة  % 8.4إلى  2017لتعود أدراجها سنة  % 3.2بنسبة  المحروقات
مليار  16159.2مقابل كتلة نقدية قدرة ب  2018سنة   %4 ـحيث قدر ب ،مليار دينار 14947.5

 دينار.
 : تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائرانيالثالفرع 

لبنك الجزائر، وهي ما يحوزه من  تتكون مقابلات الكتلة النقدية من الأصول الخارجية الصافية
الهبات، والمكون الثاني هي العروض ذهب وعملات أجنبية نتيجة المبادلات التجارية أو التحويلات و 

ض المقدمة للحكومة، وتشمل ، وأخيرا القرو الاقتصاديين، التي تقدمها البنوك للأعوان للاقتصادالمقدمة 
بنك في سندات الخزينة التي يمنحها  والاكتتابالمؤسسات والأشخاص في حسابات الخزينة ودائع 
 1:تللخزينة، وفيما يلي شرح لهذه المقابلا الجزائر

 صافي الأصول الخارجية .1
جهاز المصرفي من ذهب تشمل الأصول الخارجية مجموع وسائل الدفع الدولية الموجودة لدى ال

 أجنبية، أما تطورها في الاقتصاد الوطني فكان مرتبطا أساسا بالصادرات من النفط.وعملات 
 القروض المقدمة للاقتصاد .2

ز البنكي إلى الأعوان الاقتصاديين غير ممنوحة من طرف الجهاالوهي عبارة عن القروض 
 مواجهة احتياجاتهم وتنقسم القروض إلى: أجلالماليين من 

 قروض مقدمة من طرف بنك الجزائر إلى البنوك التجارية لتلبية حاجاتهم من السيولة النقدية -
التجارية  حيث تقدم هذه القروض على أساس القيام بإعادة خصم الأوراق التجارية التي تقدمها البنوك

 لبنك الجزائر بصفته الملجأ الأخير للإقراض. ماليينغير  الاقتصاديينلقاء تعاملها مع الأعوان 
 باستعمالقروض الصادرة عن البنوك التجارية لصالح الأعوان الاقتصاديين بمقدار معين ال -

 الشيكات أو التحويلات.
 القروض الموجهة للحكومة .3

 ممثلة في الخزينة العمومية في العناصر التالية:تتمثل القروض الممنوحة للدولة ال
 في سندات الخزينة من طرف البنوك التجارية. الاكتتاب -
 قروض أخرى(.) ودائع المؤسسات والأشخاص في حساب الخزينة، ومنها الحسابات البريدية  -

 إلى بنك الجزائر لمنحها قروض في توازن الميزانية الدولية تلجأ ففي حال حدوث الاختلال
وقد  ،عجزها وتعالج بها الاختلال وتقدم له الخزينة قبل ذلك سندات تعترف فيها بمديونيتهالتسديد 

والجدول الموالي  البنوك. اتجاهسجلت الديون الموجهة لدولة انخفاض نتيجة تسديد ديون الخزينة 
 2018-1990ي الجزائر خلال الفترة يتضمن مقابلات الكتلة النقدية ف

                                                           

 .31، ص 2014، 07ى اقتصادية، العدد ، مجلة رِؤ 2013-2000في الجزائر للفترة  علي صاري، سياسة عرض النقود -1 
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 .2018-1990: تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائر خلال الفترة (4رقم ) الجدول
 الوحدة: مليار دينار جزائري                                     

2018-2015-2013-2008-1998-1993لسنوات المصدر: تقارير السنوية لبنك الجزائر   

http://www.ba nk -of- algeria. Dz 

 روض مقدمة للحكومةق روض مقدمة للاقتصادق صافي الأصول الخارجية السنوات
1990 6.5 247 167 
1991 24.3 325.8 159 
1992 22.6 412.3 227 
1993 19.6 220.2 527.8 
1994 60.4 305.8 468.5 
1995 26.4 565.7 401.5 
1996 134 776.8 280.6 
1997 335.4 741.3 423.7 
1998 280.7 906.2 723.2 
1999 169.6 1150.7 847.9 
2000 775.9 993.7 677.5 
2001 1310.8 1078.4 569.7 
2002 1755.7 1266.8 578.6 
2003 2342.6 1378.9 423.4 
2004 3119.2 153.5 20.6- 
2005 4179.7 1779.8 933.2 - 
2006 5515 1905.4 1304.1- 
2007 7415.5 2205.2 2193.1- 
2008 10246.9 2615.5 3627.3- 
2009 10885.7         3086.5 3488.9- 
2010 11996.5 3268.1 3392.9- 
2011 13922.4 3726.5 3406.6- 
2012 15940 4287.6 3334- 
2013 15225.2 5156.3 3235.4- 
2014 15734.5 6504.6 19992.3- 
2015 1537.5 7277.2 567.5 
2016 12596 7909.9 2682.2 
2017 11227.4 8880.8 4691.9 
2018 11184.28 9792.6 5335.2 
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عرفت والتي ، 1993-1990من خلال الجدول أعلاه نلاحظ استقرار الكتلة النقدية خلال فترة 
 1993مليار دينار سنة  19.6بعدما كانت  1994مليار دينار سنة  60.4إلى وصل  ارتفاعبعدها 

 26.4إلى  انخفضتبعدها  حيث تزامن ذلك مع شروع الجزائر في تطبيق برنامج التعديل الهيكلي
، حيث أنه 1996مليار دينار سنة  134 ـملحوظا قدر ب ارتفاعا لتشهد 1995مليار دينار سنة 

خلال جع بعدها ار تلي 1997مليار دينار سنة  350.4مرات وصل بعدها إلى  5تضاعف بأكثر من 
راجع أسعار النفط تبسبب  ذلكو  ،1999في  169.6مليار دينار ثم  280.7ليصل إلى  1998الفترة 

 انتقلت نقدية زيادة معتبرة في قيمتها إذعرفت الأرصدة ال 2000من سنة  وابتداء إلى أدنى مستوياتها،
حتياطي الصرف بعد التحسن في ا، و  2003سنة  2342.7لى إ 2000مليار دينار سنة  775.9من 

ة التي عرفت تصاعدا ارجيالتحسن المستمر في أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة صافي الأصول الخ
مليار دينار، نتيجة  15734.5حيث بلغت  ،2014مستمر إلى غاية سنة  ارتفاع، وبقيت في مستمرا
تدريجيا يمكن  تراجعا 2017-2015رول خلال هذه الفترة، لتعرف بعدها خلال فترة أسعار البت ارتفاع

 يعية.تبريره بالانخفاض الكبير في أسعار النفط وتراجع المداخيل الر 
من خلال الجدول أن القروض المقدمة نلاحظ  للاقتصادفيما يتعلق بالقروض المقدمة  أما
السنة الأخيرة حيث سجلت خلال ،  1995سنة إلى غاية  1990من سنة  بذباعرفت تذ للاقتصاد
 1999سنة  غاية  إلىارتفاعا بعدها ، لتشهد نتيجة تطبيق سياسة مالية صارمة مليار دينار 565.7

واستمر الارتفاع خلال الفترة اللاحقة لتزامن ذلك مع البرامج التنموية ، مليار دينار 906.2 ـقدرت ب و
ر البنوك تقديم قروض أكب، وبالتالي كان إلزاما على 2000التي انطلقت بعد ارتفاع أسعار النفط سنة 

م تخصيصه للقطاع أن الجزء الأكبر منها ت ، وبرجوع إلى هيكل القروض حسب القطاع نجدللاقتصاد
مليار دينار سنة  6504.6حيث وصلت هذه القروض إلى  هاستمرار  الارتفاعالخاص، وواصل هذا 

 ما جعل هذه القروض تساهم بصورة كبيرة في التوسع النقديم  %11.2قدره بمعدل نمو  2014
الية من زاوية تحفيز الوساطة الممنحتها السلطات لويرجع سبب نمو هذه القروض إلى التسهيلات التي 

أدى اللجوء إلى التمويل غير تقليدي من خلال الشراء المباشر  2017وفي سنة ، تخصيص القروض
مكرر من  45أحكام المادة لتغطية حاجاتها من التمويل ضمن من طرف بنك الجزائر لسندات الخزينة 

مليار  1380.6قيمة مستوى السيولة المصرفية ب ارتفاعالأمر المتعلق بالنقد والقرض المعدل إلى 
 مليار دينار، واستمرت  4691.9بلغت قيمة القروض  2017وفي نهاية شهر سبتمبر سنة  ،دينار

مليار دينار، وذلك سبب مواصلة الحكومة  53352.2إلى  2018في الارتفاع لتصل في سبتمبر 
  طبع النقود عن طريق التمويل غير التقليدي.
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 دية في تحقيق الاستقرار النقدي: دور السياسة النقلثالفرع الثا
العودة  تغيرات مؤسساتية وهيكلية عل مستويات عدة، وذلك بغية 2018-1990 شهدت الفترة

 الأسعار، محاربة التضخم استقرارإلى التوازنات الاقتصادية الكلية من خلال التحكم في الكتلة النقدية، 
 والتحكم في أسعار الصرف.

 تضخمالأسعار ومحاربة ال استقرار .1
، وا عادة الاستقرار ختلالات الاقتصاديةسعت السلطات النقدية الجزائرية إلى القضاء على الإ

من خلال السعي لاستقرار الأسعار ومحاربة التضخم، والجدول  للاقتصاد والرفع من معدلات النمو
 الموالي يبين تطور معدلات التضخم في الجزائر.

 2018-1990ي الجزائر خلال الفترة فتطور معدلات التضخم  (:5الجدول رقم )
ةالسن  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

 5 5.7 18.7 29.8 29 20.5 31.7 25.9 17.8 معدل التضخم
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة السنوات

 4.5 2.5 1.6 3.6 2.6 1.4 4.2 0.3 2.8 معدل التضخم
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 5.2 4.8 2.9 3.3 8.98 4.25 3.91 5.73 4.86 معدل التضخم
   2018 2017  السنة

 4.27 5.8 معدل التضخم
http://www.ba nk -of- algeria. Dz        2018-1990المصدر: إحصاءات بنك الجزائر.  

 
حيث ، 1992 -1990ا خلال الفترة ارتفاععرف يتضح أن معدل التضخم من خلال الجدول  

هو متعلق  ويرجع ذلك لعدة أسباب منها ما ،%7.31 ـبنسبة قدرت ب 1992حد له سنة  أقصىبلغ 
 بالإضافة والثاني الأولبرنامج الاستعداد الائتماني  إطارالسلطات النقدية في  اتخذتهاالتي  بالإجراءات

يد معدلات إلى تزا الذي أدىحلة على تخفيض العملة الوطنية السلطات في بداية هذه المر  إقدامإلى 
الرفع  وبالأخصالعديد من الإجراءات التي طبقت الحد من التضخم  التضخم، بالإضافة على اتخاذ

 ارتفاعبسبب  ة من البنوك التجاريةلك بغية التقليل من القروض المقدمالخصم، وذمن معدل إعادة 
لسياسة لم تكن ذات فعالية كبيرة، حيث لم تخفض من معدلات التضخم تكلفة التمويل، إلا أن هذه ا

 %  29، حيث بلغ 1995و  1994رتفاع خلال سنتي بير، كما أن معدل التضخم عاود الابشكل ك
      على التوالي ويرجع ذلك بالخصوص إلى الإجراءات التي طبقتها السلطات النقدية  % 29.8و 

عرف معدل  2006-2002وخلال الفترة  % 40.71ار بنسبة وعلى رأسها تخفيض قيمة الدين
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صرامة في تطبيق السياسة السنوات الأخرى، وذلك راجع أساسا إلى النسبيا مقارنة ب انخفاضاالتضخم 
إلى  2002سنة  % 1.4النقدية بخفض معدل نمو الكتلة النقدية، والرفع من الاحتياطي الإجباري من 

 8.98إلى أن بلغ  % 91.3التضخم بعد ذلك حيث تراوح ما بين معدل  ارتفعثم  2006سنة  2.5%
أسعار المواد الأولية  ارتفاعالتضخم المستورد الناتج عن  ارتفاع، يرجع ذلك إلى 2012سنة  %

معدل  انخفض 2014و 2013وفي سنتي  ،قيمة الدينار انخفاضوخاصة منها المواد الغذائية، وكذلك 
الحكومة وانخفاض لتوالي نتيجة السياسة النقدية التي طبقتها على ا %2.9و  %3.3التضخم إلى  

 ب الأموال الخارجة عن الجهاز المصرفي.، وجذالإنفاق الحكومي
 تطور سعر الصرف .2

عرف سعر الصرف تدهورا مستمرا خاصة بعد التخفيض الكبير للدينار الجزائري في سنة 
نار للدولار الأمريكي بعد الشروط دي 35، حيث وصل إلى ما يقارب % 50، والذي قدر بـ 1994

التي فرضها صندوق النقد الدولي والتحول من سعر الصرف الثابت إلى نظام التقويم الموجه، والجدول 
 .2018-1990أدناه يوضح تطور معدلات سعر الصرف خلال الفترة 

 2018-1990سعر الصرف خلال الفترة (: تطور معدلات 6الجدول رقم )
 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنة

 57.73 57.70 54.74 47.66 35.05 23.34 21.83 18.74 8.95 الصرفمعدل 
 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 السنة

 69.29 72.64 73.27 72.06 77.39 79.68 77.22 75.25 66.75 معدل الصرف
 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 السنة

 76.89 82.27 80.56 79.38 77.55 72.85 74.40 72.64 64.58 معدل الصرف
   2018 2017 السنة

 78.1 74.54 الصرفمعدل 
2018-1990المصدر: إحصاءات بنك الجزائر   http://www.ba nk -of- algeria. 

Dz 

 
 1994تمر خلال الفترة مس انخفاضأن قيمة الدينار كانت في يتضح أعلاه  من خلال الجدول

قيمة الدينار بشكل  انخفضت، ثم اسة الصرف الثابت إلى صرف الموجهينتيجة تغير س  1996 -
التي عرفت  2004من سنة  ابتداءثم عاد إلى المستوى التوازني  2003-2001كبير خلال الفترة 

، والتي 2009سنة  لميةالمالية العا الأزمة حدوثإلى غاية  استمروالذي ، المالية للوضعية تحسنا 
قيمة العملة الوطنية بشكل  انخفاضحيث أدت إلى ،  2012 سنة على سعر الصرف بداية منأثرت 
 مقابل الدولار الأمريكي. 56.80قيمة صرف الدينار  2014سنة  تحيث بلغ ،كبير
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 في الجزائر النمو الاقتصاديالثاني: واقع المبحث 
في أسعار  ابذب، والتي عرفت تذ2018-1990ل الفترة مراحل خلا ةالجزائري بعدالاقتصاد مر 

التجربة ولهذا حولنا في هذا المبحث عرض  ،التي أثرت إلى حد كبير على الاقتصاد الجزائري  النفط
همة القطاعات مؤشرات النمو الاقتصادي ومدى مسا، وأهم التنموية في الجزائر خلال هذه الفترة

 الاقتصادية في تحقيقه.
   2018-1990ل: التجربة التنموية في الجزائر خلال الفترة المطلب الأو

لقد عرفت الجزائر تغيرات هامة وعديدة طرأت على اقتصادها من مرحلة الاقتصاد المخطط 
العملية جملة من الإصلاحات  وقد ميزت هذهمرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق،  إلىمركزيا 

الهيكلي الذي ترتبت عنه العديد من الصعوبات  ر تطبيق برنامج التعديلالاقتصادية في إطا
من خلال تنفيذ العديد من البرامج  الاقتصادية والاجتماعية حاولت الحكومة معالجتها منذ مطلع الألفية

خصائص ومؤشرات وية التي يتم التطرق إليها من خلال هذا المبحث، بالإضافة إلى البرامج التنم
 أهم القطاعات الاقتصادية المساهمة في النمو الاقتصادي.و  النمو الاقتصادي في الجزائر،قياس 

 1999 -1990الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر خلال الفترة  :الفرع الأول
تعزيز جهودها لتصحيح الأوضاع الاقتصادية خلال هذه الفترة في بادئ الأمر حاولت السلطات 

أول اقتراب للجزائر من المؤسسات المالية  الكلية التي عرفت اختلالات كبيرة، وعرفت هذه المرحلة
تعتمد  1991 -1989الدولية، وتم التفاهم حول برنامجين بدعم من صندوق النقد الدولي يغطي الفترة 

من خلالها الجزائر على سياسة لإدارة الطلب أقل ما يقال عنها أنها كانت صارمة من خلال تخفيض 
         ارة وتعديلات على تسعير الصرف الاسمي، زيادة قيمة العملة، وتطبيق إجراءات تحرير التج

أما المرحلة الثانية فعرفت بمرحلة التردد والتراجع ، على امتصاص السيولة الزائدة في الاقتصاد ككل
، حيث طبع مسار الإصلاح التردد 1993 سنة إلى  1992 سنة في الإصلاح وهي تمتد من

نتيجة انخفاض قيمة  وتباطأت خطى الإصلاح الاقتصاديوالارتخاء بخصوص السياسة الاقتصادية، 
العملة وزيادة الاختلالات رغم إستراتيجية البلاد التي كانت تهدف إلى الوفاء تماما بخدمة الدين 

من حصيلة الصادرات زيادة على زيادة مستوى الاستهلاك الحكومي  % 30 إلى الخارجي الذي وصل
ا ناهيك عن هبوط نسبة الادخار إلى الاستثمار الحكومي بأكثر وارتفاع حجم الاستثمار الحكومي أيض

 1993سنة  % 10من الناتج المحلي، وقد عرفت الميزانية العامة عجز موازني قدر بـ  % 10من 
    بسبب عدم تعديل سعر الصرف، وكذا اتساع حجم الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية التي شكلت 

 .1993 - 1992خلال الفترة من الناتج  % 5
تدهور  فتميزت بحدوث 1998 -1994 خلال الفترة  مرحلة الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة أما

جديد في الاختلالات زيادة على انخفاض أسعار البترول، وتضاؤل فرص الحصول على التمويل 
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شامل  فرضت على السلطات العامة صياغة برنامج نتج عنه أزمة في ميزان المدفوعاتالخارجي مما 
 مع صندوق النقد الدولي 1995وماي  1994للإصلاح الاقتصادي تجسد في إبرام اتفاقيتي ماي 

ع عن طريق إنعاش الاقتصاد بهدف الاستجابة إلى التحول نحو اقتصاد السوق وضبط الأوضا
وقد انتهت الدولة على العموم خلال هذه الفترة على سياسة اقتصادية ظرفية تتسم بتطبيق الوطني، 

مجموعة من الإجراءات النقدية والمالية التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي دائم وتقليص مستوى 
العجز الموازني وزيادة الموارد عن طريق توسع الضريبة بالقيم المضافة، مكافحة الغش والتهرب 

لغاء دعم الأسعار وعقلنة نفقات التجهيز وغيرها من ال خطوات التي الضريبي وتقليص النفقات، إزالة وا 
  (1)قامت بها الدولة بهدف دعم وتيرة ومستوى النمو الاقتصادي في الجزائر.

 (:2004-2001برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ) الفرع الثاني:
عبارة عن مخصصات مالية  2001سنة  أفريلقر في أخطط دعم الإنعاش الاقتصادي الذي م

مليار دينار  525، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي بنسب متفاوتة 2004-2001موزعة على طول الفترة 
مليارات دولار، وهو يعتبر برنامجا ضخما قياسيا باحتياطي الصرف الذي  7أي ما يقارب  ؛جزائري 

مليار دولار، وقد تمحور هذا البرنامج حول تدعيم  11,9 ـوالمقدر ب  2000سجل قبل إقراره سنة 
    شغال العمومية، دعم الإصلاحات يد البحري، البناء والأالأنشطة الخاصة بالإنتاج الفلاحي والص

 .وكذا ما يخص التنمية المحلية والبشرية ،القطاعات مختلف في
 1كما يوضحه الجدول التالي:

 (2004-2001: مضمون مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي )(7)الجدول رقم
 )الوحدة، مليار دج(                                                                         

 (%النسبة ) المجموع القطاعات
 40,1 210,5 أشغال كبرى وهياكل قاعدية

 38,9 204,2 كمية محلية وبشرية
 12,4 65,3 دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري 

 8,6 45,0 دعم الإصلاحات
 100 525,0 المجموع

أداء البرامج تعميق الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر تقييم "، 2017زكرياء مسعودي، جوان  المصدر:
، المجلة "-2016-2011دراسة للفترة الجزائرية للتنمية الاقتصادية -من خلال مربع كالدور السحري 

 .219الجزائرية للتنمية الاقتصادية، جامعة ورقلة، الجزائر، ص
                                                           

. 338إلى  334من ص ملخص -حالة الجزائر''-''أثر الإصلاحات الاقتصادية على النمو الاقتصادي -عبد القادر دربالحاكمي بوحفص و -1  

دراسة حالة الجزائر  –قتصادي: بين تحفيز الطلب أو تطوير العرض ، اتجاه السياسة الاقتصادية في تحقيق النمو الا2015كريم بودخدخ،  1 
 .201، الجزائر، ص 03، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر 2001-2004



 في الجزائر النمو الاقتصادي علىالنقدية  دراسة قياسية لأثر السياسة............... الفصل الثالث

 

 
75 

لأشغال الكبرى والهياكل من خلال الجدول أعلاه يتضح أن البرنامج ارتكز بشكل كبير على ا
وذلك نظرا للظروف الصعبة التي كان يعاني منها الاقتصاد الجزائري قبل ،  %40,1القاعدية بنسبة 

إلى هدف إنعاش المؤسسات الوطنية من تدهور في البنى القاعدية التحتية، إضافة  2000سنة 
ما يساهم في تحسين النشاط ب لإنتاجية العامة والخاصة منها، من خلال زيادة طاقاتها الإنتاجيةا

ب ذيض نسبة البطالة، بالإضافة إلى جالاقتصادي وفتح مناصب شغل جديدة وبالتالي تخف
، ليليه محور التنمية المحلية 1الاستثمارات المحلية والأجنبية عن طريق توفير جو ملائم للاستثمار

نظرا لما يكتسبه هذا الجانب  من إجمالي الغلاف المخصص لهذا البرنامج، % 38,9والبشرية بنسبة 
 من أهمية كبيرة في تحسين الظروف الاجتماعية وتدعيم سبل التنمية الاقتصادية.

حصيلة ايجابية على المستوى الكلي حيث سجل  2003عرفت سنة  وكحصيلة لهذا المخطط
رف واحتياط الص %2,8 تقارب، ونسبة تضخم   %6,8الناتج الخام المحلي ارتفاعا محسوسا بنسبة

كما عرفت المديونية ، 1999مليار دولار سنة  4,4مليار دولار مقابل  32,9 قارب 2002سنة 
 1059لت من مليار دينار، أما المديونية المحلية للدولة فقد انتق 22مليار دينار إلى  28,3تراجعا من 

ادي تحسنا ، كما سجل معدل النمو الاقتص2003مليار دينار سنة  911إلى  1999مليار دينار سنة 
 .2004سنة  5%ملموسا وصل إلى 

 (:2009-2005البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي ): الثالفرع الث
هذا البرنامج في إطار مواصلة وتيرة المشاريع التي سبق إقرارها وتنفيذها في إطار مخطط  أقر

المالية للجزائر نتيجة  (، وذلك بعد تحسين الوضعية2004-2001دعم الإنعاش الاقتصادي للفترة )
الارتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري، وتزايد التفاؤل بخصوص المداخيل المتوقع تحصيلها 

يث أضيف مليار دج، ح 4203، وقد بلغ قيمته في شكله الأصلي ضعية المالية المستقبلية للدولةوالو 
يار دج، وآخر يخص مناطق مل 432حدهما يخص مناطق الجنوب بقيمة أله بعد إقراره برنامجين 
 مليار دج 668الهضاب العليا بقيمة 

مليار دج،  1071 ـزيادة على الموارد المتبقية من مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والمقدرة ب
 1140مليار دج والتحويلات الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة  1191 ـوالصناديق الإضافية المقدرة ب

 يبين مضمون البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي:والجدول الموالي  2مليار دج.
 
 
 

                                                           

، 02ران ، "اثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي في الجزائر"، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة وه2015أسماء عدة،  1 
 .161الجزائر، ص

 .  208،209، ص ص 2015كريم بودخدخ،  2 
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 (2009-2005: مضمون البرنامج التكميلي لدعم الإنعاش الاقتصادي )(8)الجدول رقم  

 البرنامج
المبالغ المخصصة 
للبرنامج )مليار 

 دج(

النسبة 
المخصصة 

 (%للبرنامج )
تحسين ظروف معيشة السكان ) السكن، التربية، التعليم 
العالي، التكوين المهني، برامج البلدية للتنمية، تنمية مناطق 
الهضاب العليا والمناطق الجنوبية، تزويد السكان بالماء 

 لكهرباء والغاز، باقي القطاعات(.وا

 
 

1980,5 

 
 

45,5% 

تطوير الهياكل القاعدية ) قطاع الأشغال العمومية والنقل، 
 .قطاع المياه، قطاع التنمية العمرانية (

 
1703,1 

 
40,5% 

دعم التنمية الاقتصادية ) الفلاحة والتنمية الريفية والصيد 
البحري، الصناعة وترقية الاستثمار، السياحة والمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة والحرف (.

 
 

337,2 

 
 
8% 

تطوير الخدمات العمومية )العدالة والداخلية، المالية والتجارية 
يد والتكنولوجيا الحديثة وباقي الإدارات العمومية، البر 

 (.للاتصال

 
203,9 

 
4,8% 

 %1,2 50 التطوير التكنولوجي الحديث للإعلام والاتصال.
 %100 4203 المجموع

دراسة مقارنة بين  –ول المغاربية والاستراتيجيات البديلة ، تجارب التنمية في الد2017المصدر: جميلة معلم، 
 .152، الجزائر، ص 01دكتوراه، جامعة باتنة مقدمة لنيل شهادة ال، أطروحة -الجزائر والمغرب

ارتفاع المبلغ الإجمالي للبرنامج التكميلي لدعم الإنعاش من خلال الجدول السابق يتضح 
التي مليار دج  525مليار دج مقابل  4203لي ( الذي قدر بحوا2009-2005الاقتصادي )

، حيث زاد اهتمام 1مرات 8( أي حوالي 2004-2001خصصت لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي )
تنمية مناطق الهضاب و تكوين مهني عليم عالي، الدولة بتحسين ظروف معيشة السكان من تربية وت

                                                           

دراسة  -( في تحقيق إقلاع وتنويع الاقتصاد الجزائري 2004-2001خاطر طارق وآخرون، "دور برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ) 1 
الاقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة، "، الملتقى العلمي الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع  -تحليلية وتقييميه

 .  5جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص
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، ليليه باب 1دف النهائي وهو القضاء على الفقرالعليا والمناطق الجنوبية لرغبة الدولة في تحقيق اله
من المبلغ الإجمالي للبرنامج، أما  %40,5 بـاستحوذ على نسبة تقدر الذي تطوير المنشات القاعدية 

من المبلغ  %8فيما يخص اهتمام الدولة بدعم برامج التنمية الاقتصادية فاستحوذ على نسبة تقدر ب 
مليار دج، وهدف إلى  203,9الخدمة العمومية فتم تخصيص له الإجمالي للبرنامج، أما عن قطاع 

تطوير قطاع البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال، وتطوير جهاز العدالة إضافة إلى قطاع التجارة 
 والمالية وباقي الإدارات.

 :(2014-2010برنامج التنمية الخماسي ) :رابعالفرع ال
ة الاعمار الوطني التي انطلقت ببرنامج دعم الإنعاش يندرج هذا البرنامج ضمن ديناميكية إعاد

مليار  286مليار دينار، أي ما يعادل  21214 ـ، وقد قدرت قيمته الإجمالية ب2001الاقتصادي سنة 
 2دولار وهو يشمل شقين اثنين هما:

استكمال المشاريع الكبرى الجاري انجازها على الخصوص في قطاعات السكة الحديدية والطرق  -
 مليار دولار. 130ياه بما يعادل والم
 .مليار دولار 156إطلاق مشاريع جديدة بما يعادل  -

 والجدول الموالي يبين مضمون برنامج التنمية الخماسي:
 (2014-2010: مضمون برنامج التنمية الخماسي )(9)الجدول رقم 

 (%النسبة ) المبلغ مليار دج القطاعات
التعليم العالي، التعليم والتكوين التنمية البشرية )التربية الوطنية، 

المهنيين، الصحة السكن الطاقة، قطاع المياه التضامن 
الوطني، الشباب والرياضة، المجاهدين، الشؤون الدينية، الثقافة 

 والاتصال(.

 

 

10122 

 

 

49,59% 

المنشات الأساسية ) الأشغال العمومية، النقل، تهيئة الإقليم 
 والبيئة(.

6448 31,59% 

ين الخدمة العمومية )الجماعات المحلية والأمن الوطني تحس
والحماية المدنية، العدالة، قطاع المالية، قطاع التجارة، إدارة 

 العمل(.

 

1666 

 

8,16% 

التنمية الاقتصادية )الفلاحة، الصيد البحري، المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، إنعاش وتحديث المؤسسات الاقتصادية 

 

1566 

 

7,67% 

                                                           

"، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 2014-2005، "إشكالية الفقر في الجزائر في ظل البرامج التنموية للجزائر للفترة 2014فطيمة حاجي،  1 
 .160الدكتوراه،  جامعة بسكرة، الجزائر، ص

 .2، بيان اجتماع مجلس الوزراء، ص 2010مايو  24، 2014-2010برنامج التنمية الخماسي  2 
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منطقة صناعية ومناطق للنشاط  80نشاء العمومية، تحديث وا  
 وكذا تعزيز قدرات التقييش الصناعي(.

مكافحة البطالة )دعم إدماج حاملي شهادة التعليم العالي 
 والتكوين المهني، استحداث مؤسسات ونشاطات مصغرة(.

360 1,76% 

البحث العلمي والتكنولوجيا الجديدة للاتصال )تطوير البحث 
ي، التجهيزات الموجهة لتعميم الإعلام الآلي في كل أطوار العلم

المنظومة الوطنية للتربية الوطنية والتعليم والتكوين، إقامة الحكم 
 الالكتروني(.

 

 

250 

 

 

1,22% 

 %100 20412 2014-2010مجموع البرنامج الخماسي 

قلاع 2014-2001) المصدر: خاطر طارق وآخرون، دور برامج الإنعاش الاقتصادي خلال الفترة ( في تحقيق وا 
وتنويع الاقتصاد الجزائري، دراسة تحليلية تقييمية، الملتقى العلمي الدولي السادس حول بدائل النمو والتنويع 

 .7الاقتصادي في الدول المغاربية بين الخيارات والبدائل المتاحة، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، الجزائر، ص
 

ه نلاحظ بان الدولة أولت اهتماما بالتنمية البشرية حيث خصص لها مبلغ من خلال الجدول أعلا
الدولة لرفاهية السكان في ظل احترام قواعد الحالة  أولتهاوذلك نتيجة الأهمية التي  ،مليار دج 10122

 6448كما خصصت مبلغ  1، الاجتماعية، تعزيز التماسك الوطني وتزويد البلاد بموارد بشرية مؤهلة
وهو ما يؤكد إرادة الدولة في فك العزلة عن السكان في كل  ،ج لتطوير المنشاة الأساسيةمليار د

مليار دج لتحسين الخدمة العمومية  1666مناطق البلاد وتعزيز المنشات الأساسية، بينما خصصت 
مليار دج لدعم هندسة التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الصحة  1566بالمقابل خصصت 

 القضاء علىلية للخزينة الوطنية خلال تلك الفترة لتسريع وتعزيز مشاريع التنمية الاقتصادية، أما الما
مليار دج من البرنامج الخماسي لمرافقة الإدماج المهني لخريجي الجامعات  350 فخصص لهالبطالة 

لتشغيل،  ومراكز التكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل آليات إنشاء مناصب ا
كما ، الخماسي ويولدها النمو الاقتصاديإضافة إلى فرص التوظيف التي سيذرها تنفيذ البرنامج 

عزما من الدولة على  مي والتكنولوجيا الجديدة للاتصالمليار دج لمجال البحث العل 250خصص 
بهدف  طير نوعيين،أضمان تكوين وت أجلالتي تمت مباشرتها في القطاع من مواصلة الإصلاحات 

استغلال أحسن لنتائج البحث  أجلتوفير جو من الثقة بين الباحثين وبيئتهم الاجتماعية والصناعية من 
 لصالح الاقتصاد الوطني.

 :ما يليفتمثلت بعضها في 2014-2010أما عن نتائج برنامج التنمية الخماسي 

                                                           

 .7خاطر طارق وآخرون، ص1 
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إلا أن هذا  %3 ـ( ب2013-2010قدر متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الأربع سنوات ) -
قطاع المحروقات بالنظر إلى المساهمة الكبيرة ه بوغير مستدام نتيجة ارتباط االتحسن يبقى ضعيف

 .1القطاعات الأخرى ب لناتج المحلي الإجمالي مقارنةة هذا القطاع في انوهيم
ة النشطة تسجيل معدل البطالة لمستويات ثابتة تقريبا نتيجة وجود تقارب مابين الزيادة في العمال -

-2010منصب عمل بين سنتين  1052000مقارنة بالعمالة المشغلة، فعلى الرغم من خلق حوالي 
لجدد لسوق العمل إلا أن حجم العمالة النشطة ارتفع بما يشير إلى زيادة صافي الداخلين ا 2013
رنة ببرامج وبالتالي فان هذا البرنامج لم يؤثر بشكل كافي على معدل البطالة مقا 1152000بحوالي 

 2توطيد النمو الاقتصادي السابقة.
الأوضاع كالتقليل من حجم تمكن الاقتصاد الجزائري ضمن هذا البرنامج من تحسين جملة من  -

وفائض في ميزان المدفوعات  2014مليار سنة  0,59كما حقق الميزان التجاري فائض بلغ   البطالة
مليار دولار مع  3,39 ـالمديونية الخارجية ب ، وتحسن في حجم2013مليار دولار سنة  0,13بلغ 

 .2012سنة  190,66احتياطات من العملات الأجنبية بلغت 
 :(2019-2016برنامج النمو الجديد ): خامسالفرع ال

بنت الحكومة  2001في إطار استكمال عملية التنمية التي عمدت الدولة إلى تنفيذها مطلع 
لا زالت في قيد الانجاز والعمل على تطبيق محاولات جديدة  برنامجا جديدا لإنعاش القطاعات التي

البرنامج العمومي للاستثمار للفترة الممتدة بين  وقرر تجسيد هذاانها النهوض بالاقتصاد الوطني بإمك
مليار دولار وأرصدة صندوق ضبط  200ناهز احتياطي صرف  بالاعتماد على 2015-2019

من أجل تجسيد الأهداف و  3. وديون خارجية منعدمة تقريبا دجمليار  5.600 ـالإيرادات المقدرة ب
 المقررة في هذا البرنامج تطلب تحقيق ما يلي:

 .عصرنة المنظومة المصرفية والمالية -
 .الصناعي القطاع عصرنة و توسيع -
 .النشاطات الفلاحية تطوير -
 .وتوسيعها القاعدية المنشآت تسير -
 
 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، -دراسة حالة الجزائر–،دور الموارد المالية العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية 2016حميدة أوكيل، 1

  .239، الجزائر، صجامعة بومرداس
 . 229،230، ص ص 2015كريم بودخدخ، 2 
، على الموقع: 2019-2015، الحكومة تحضر مشروع الاستثمارات العمومية للفترة 2014مايو  22جريدة الشروق، 3 

www.echoroukonline.com.  25-02-2018  13 :44   
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 (:2019-2016الجديد ) نموذج النمو الاقتصادي: لسادسالفرع ا
مجلس الوزراء  صادق عليه نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي 2016اعتمدت الجزائر في عام 

، 2019أهداف رئيسية لسنة  3ويبرز نموذج النمو الجديد في عنصر موازنته ، 2016جويلية  26في 
 1:وهي
 لتسيير؛تحسين في الإيرادات الضريبية العادية بحيث يمكن تغطية معظم نفقات ا -
 خفض محسوس في عجز الخزينة خلال نفس الفترة؛ -
 تعبئة الموارد الإضافية اللازمة في السوق المالية الداخلية. -

النموذج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف  هدف وعلى صعيد التحول الهيكلي للاقتصاد
 تتمثل فيما يلي:

فاع محسوس للناتج الداخلي الخام ، وارت6,5% قدرهتحقيق معدل نمو سنوي خارج المحروقات -
 .مرة2,5الفردي الذي ينتظر أن يتضاعف ب 

 %10إلى  2015عام   %5,3رفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج الداخلي الخام من  -
 .2030حلول عام ب
 تحديث القطاع الفلاحي قصد بلوغ الأهداف المرتبطة بالأمن الغذائي وتنويع الصادرات؛ -
سنويا في  %6الطاقوي الذي يسمح بتخفيض معدل نمو الاستهلاك الداخلي للطاقة ) من  التحويل -

( وذلك بإعطاء سعر عادل لاستهلاك الطاقة واقتصاد 2030سنويا بحلول عام  3%إلى  2015
 عملية الاستخراج من باطن الأرض على ما هو ضروري فعلا لتنمية دون غيره؛

 ل نمو اقتصادي متسارع.دعم تموي أجلتنويع الصادرات من  -
 الاقتصادي في الجزائرالمطلب الثاني: خصائص ومؤشرات النمو 

  .تطور مؤشرات قياس النمو الاقتصادي في الجزائرفي هذا المطلب نبين أهم خصائص و
 الفرع الأول: خصائص النمو الاقتصادي في الجزائر

 2يتميز النمو الاقتصادي في الجزائر بالخصائص التالية:
 كافى النمو غير مستو  .1

على مستوى معيشة السكان يجب أن لا تقل نسبة نمو الناتج  للحفاظأثبتت الدراسات أنه 
غير أنه على الرغم من التقدم المحقق  %1عندما يزداد عدد السكان بنسبة  %6الخام عن المحلي 
 : أجلمن  جزائرمعدل النمو الاقتصادي يبقى دون المستوى في اللسنوات الثلاث الأخيرة فإن خلال ا

                                                           

èle de croissance (synthèse), p 2.: Ministère des finances, juillet 2016,  le nouveau mod 1 
، أطروحة مقدمة لنيل 2012-1970، تأثير النفقات العمومية على النمو الاقتصادي دراسة حالة الجزائر 2015-2014طاوش قندوسي،  -2 

 .86-85ص  دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الجزائر، ص شهادة
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 تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان. -
 تغطية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على أنماط استهلاك البلدان المتطورة. -

وتعطي البيئة الديموغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير 
ن تأثير النمو الديمغرافي على التنمية يمكن اعتباره السياسة العمومية، و  تنفيذمحددة وقدرتهم على ال ا 

لكن الاختلال ، و لأن هذا النمو يسمح بزيادة اليد العاملة بكثرة وحركتها المتزايدة وكلفتها الزهيدة اإيجابي
 للنمو جديدة الذي قد يحدث بين زيادة السكان القادرين على العمل وبين النمو الاقتصادي يفرض وتيرة

 التهديدات المختلفة ومنها تفاقم البطالة أمام نقص الاستثمارات المحدثة لمناصب الشغل.في مواجهة 
 ضعف نمو الإنتاجية .2

تحددها إنتاجية العمل ورأس المال، لكن العلاقة بين الإنتاج و الوسائل  تهإن مستو النمو ونوعي
-1967عشرية الممتدة بين ضعيفة مند الاستقلال، فحصيلة ال تخرة لتحقيقه بمعنى الإنتاجية بقيالمس

، وحسب البنك العالمي فإن تطور 1994أبرزت هذه الظاهرة التي تواصلت حتى سنة  1987
،  1999-1995عوامل( خلال الفترة الممتدة الكل ل % 3.4 -الإنتاجية الإجمالية لعوامل كان سلبيا)

تأهيل ضعف ا إلى ي تعود أساسعديد من العراقيل التتحسين الإنتاجية الوقت الراهن يواجه ال ولا يزال
 الموارد البشرية والتسيير والثقافة الاقتصادية وعبئ القطاع الموازي.

 النمو الاقتصادي في الجزائر  قياس مؤشراتتطور الفرع الثاني: 
 النمو الاقتصادي. معدل 1

و  1990عرف تطور النمو الاقتصادي في الجزائر تغيرا مستمرا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 
 وهو ما يتضح من خلال الجدول الموالي: 2017
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 2018-1990ي الجزائر خلال الفترة (: تطور النمو الاقتصادي ف10الجدول رقم ) 

قدية ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر خلال الفترة إكن لونيس، السياسة النالمصدر: 
 .182، ص 2012، مذكرة ماجستير تخصص نقود وبنوك، جامعة الجزائر 2000-2009

 .2018-2015تقرير بنك الجزائر  -
من خلال الجدول يتضح أن معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر تراوحت بين الزيادة 

نات شهدت بعض السنوات معدلات نمو سالبة نتيجة الأزمة الاقتصادية فخلال سنوات التسعي والنقصان
، والتي دفعتها إلى القيام ببرامج استهدفت معالجة 1986التي شهدتها الجزائر بعد أزمة النفط سنة 

الاختلالات الاقتصادية دون الاهتمام بتحقيق معدلات نمو كبيرة من جهة، وضعف سياسات الاقتصاد 
، حيث تم 1995رى، لتعرف معدلات النمو الاقتصادي تحسنا ابتداءا من سنة الكلي من جهة أخ

تحقيق معدلات نمو موجبة دلت على تحسن الأداء الاقتصادي، فقد بلغ متوسط معدلات النمو 
نتيجة لعدة عوامل خارجية لا تتعلق بهيكل  % 3.2نسبة  2000- 1995الاقتصادي خلال الفترة 
 دة الجدولة.الاقتصاد العام كعملية إعا

كما يتضح من خلال الجدول تذبذب معدلات النمو الاقتصادي ابتداءا من النصف الثاني من سنة 
نتيجة إتباع الجزائر لسياسة إنفاقية توسعية بعد ارتفاع أسعار النفط في  2014إلى غاية سنة  1999

دة برامج تنموية كبرنامج الأسواق الدولية، بهدف الرفع من معدلات النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ ع
الإنعاش الاقتصادي، البرنامج التكميلي لدعم النمو، مع تسجيل تراجع في معدلات النمو الاقتصادي 

نتيجة تراجع أسعار المحروقات وتراجع الطلب عليها، وبعد انخفاض أسعار النفط  2008و 2006سنة 
نتيجة انخفاض  2017غاية سنة  عرفت معدلات النمو تراجعا مستمرا إلى 2014منذ  أواخر سنة 

الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى إعانات الدعم التي لا 

 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 السنوات
معدل النمو 
 الاقتصادي

0.8 -1.2 1.8 -2.1 -0.9 3.8 4.1 1.9 5.1 3.2 

 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 نواتالس
معدل النمو 
 الاقتصادي

2.2 2.1 4.1 6.9 5.9 5.1 2 3 2.4 2.4 

  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات
معدل النمو 
 الاقتصادي

3.6 2.9 3.3 2.8 3.3 3.8 3.3 2.6 4 
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ضعف الاستثمارات الخاصة بسبب غموض التوقعات على الصعيد المحلي تزال كبيرة في ظل 
 .واستمرار المخاطر الأمنية الإقليمية

 رج قطاع المحروقات:تطور الناتج المحلي خا .2
، وهو 2018- 1995عرف الناتج المحلي خارج قطاع المحروقات تطورا متذبذبا خلال الفترة 

 ما يتضح من خلال الجدول الموالي:
  2018-1995تطور الناتج المحلي الإجمالي خارج المحروقات خلال الفترة ( : 11رقم ) جدول

 مائة مليار دينار جزائري                                                               
 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 السنوات

ن. م. خ 
 المحروقات 

14.85 18.19 19.41 21.92 23.47 29.61 27.83 30.45 

نسبة ن. م. 
خ 

المحروقات 
إلى الناتج 
 الإجمالي

0.74 0.70 0.69 0.77 0.72 0.71 0.65 0.67 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 السنوات

ن. م. خ 
 المحروقات

33.83 38.29 42.09 46.19 52.63 60.73 66.98 77.71 

نسبة ن. م. 
خ 

المحروقات 
إلى الناتج 
 الإجمالي

0.64 0.62 0.55 0.54 0.56 0.54 0.67 0.64 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

ن. م. خ 
 المحروقات

93.64 106.82 115.9 125.18 
133.7

3 
144.3

4 
148.61 158.4 
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نسبة ن. م. 
خ 

المحروقات 
إلى الناتج 
 الإجمالي

0.64 0.65 0.69 0.72 0.80 0.82 0.80 0.78 

 المصدر: إحصائيات الديوان الوطني للإحصاء وتقارير بنك الجزائر
   ساهم بنسب ضعيفة من خلال الجدول يتضح أن النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات 

النمو الاقتصادي ، كما يتبين أن   %1في إجمالي الناتج المحلي في الجزائر لم تتجاوز نسبة        
كان تزايد معدل نمو الناتج  1999-1995خارج قطاع المحروقات عرف تزايدا مستمرا، فخلال الفترة 

، ومرد ذلك %0.68في المتوسط النسبة الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بوتيرة شبه ثابتة قاربت 
إلى الظروف الأمنية غير المستقرة التي مرت بها الجزائر، وبالتالي قلة الإنتاج إلى حد الكفاف، وبعد 

تقريبا سنة  %4ذلك بسنة واحدة شهد النمو الاقتصادي خارج المحروقات طفرة ليصل إلى نسبة 
قتصادي تظهر نتيجة الاستقرار الأمني، وبعد هذه ، وفي هاته الفترة بدأت ملامح الانتعاش الا2000

المرحلة عاد النمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقات ليتغير بوتيرة شبه ثابتة من جديد قاربت نسبة 
، مما يعني 2000-1995، وهي نفس نسبة النمو خلال فترة 2013-2001خلال الفترة  0.68%

ني قد فشلت في تحقيق أهدافها، كما يعزى ذلك أيضا أن المخططات الخماسية لإنعاش الاقتصاد الوط
إلى ارتفاع أسعار المحروقات الذي ترتب عليه زيادة الإنفاق الحكومي والاستيراد، مما قلل الاعتماد 
على الإنتاج الوطني الذي انعكس بدوره على وتيرة نمو القطاعات الإنتاجية، وخلال الفترة الممتدة من 

لم تتغير الأوضاع كثيرا، فقد ارتفع النمو الاقتصادي خارج قطاع  2018إلى سنة  2014سنة 
كمتوسط، وذلك راجع إلى انخفاض أسعار البترول وانهيار % 0.9المحروقات ارتفاع طفيفا في حدود 

 احتياطي الصرف، الأمر الذي يستوجب التوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الأخرى.
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 اهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي في الجزائرالمطلب الثالث: مس
في هذا المطلب سنتطرق إلى مساهمة القطاعات الاقتصادية في تحقيق النمو الاقتصادي خلال 

 ، حيث يبرز لنا التوزيع القطاعي لمعدل النمو الناتج المحلي كما يلي:2015-1997الفترة  الممتدة 
-2001القطاعات في تكوين الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة  : مساهمة(12)الجدول رقم

 الوحدة: مليار دولار 2017
 

 2017تقارير بنك الجزائر المصدر:
 
 

الناتج المحلي  السنوات
 الإجمالي 

 قطاع 
 الفلاحة 

 قطاع 
 المحروقات

 قطاع 
 الصناعة 

قطاع 
الأشغال 
 العمومية 

 قطاع 
 الخدمات 

2001 4227.10 412.1 1443.9 315.2 357.9 921.8 
2002 4522.85 417.2 1477.00 337.6 409.9 1004.2 
2003 5252.3 515.3 1868.9 355.4 445.2 1112.2 
2004 6149.1 580.5 2319.8 388.2 508 1303.2 
2005 7562.00 581.6 3352.9 418.3 564.4 1518.9 
2006 8541.8 641.3 3882.2 449.5 674.3 1698.1 
2007 9366.6 708.1 4089.3 479.5 825.1 1933.2 
2008 11043.7 727.4 4997.6 519.6 956.7 2113.7 
2009 9968.01 931.3 3109.1 570.7 1094.88 2349.1 
2010 11991.6 1015.3 4180.4 617.4 1257.4 2586.3 
2011 14588.5 1183.2 5242.5 663.8 1333.30 2933.2 
2012 16208.7 1421.7 5536.4 728.6 1491.2 3305.2 
2013 16650.2 1640 4968 771.8 1627.4 3849.6 
2014 17242.5 1771.5 4657.8 838.5 1794 4195.2 
2015 16591.9 1936.4 3134.3 900.9 1908.1 4549.9 
2016 13069.8 2140.3 3025.6 989.7 2072.9 4841.3 
2017 14073.8 2281.9 3660.0 1062.0 2202.8 4867.1 
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من خلال الجدول السابق يتضح أن الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر يتحدد بدرجة كبيرة 
 التجارة والخدمات بقطاع المحروقات الذي يساهم فيه بنسبة كبيرة، ويليه في المرتبة الثانية قطاع

 لنسبة تقريبااللذان يبلغان نفس اوبعدها قطاع النقل والاتصالات ثم قطاع البناء والأشغال العمومية و 
مليار   26721.49لنجد في الأخير قطاع الصناعة خارج المحروقات بنسبة ضعيفة جدا لا تتعدى 

خاصة وأن القطاع الصناعي يعد السبب الرئيسي في ضعف أداء كمتوسط لفترة الدراسة،  دولار
 متذبذبة تبقى الخام المحلي الناتج في الصناعي القطاع مساهمةالاقتصاد الوطني خارج المحروقات، ف

 التقني الرقي ومصدر الأخرى  للقطاعات المحفز القطاع هذا فيه يعد وقت في نسبيا وضعيفة
أداء القطاع الصناعي في الجزائر إلى فشل إستراتيجية الصناعات  ضعف ويرجع والتكنولوجي،

ينيات من القرن المصنعة التي تم تطبيقها أثناء الفترة الممتدة من منتصف الستينيات إلى نهاية السبع
الماضي، والمرتكزة أساسا على الصناعات الثقيلة على حساب الصناعات الخفيفة وقطاعات النشاط 

 منتجة الذي ميز فترة الثمانينياتالأخرى، وكذا تهميش القطاع الخاص؛ ثم التراجع عن الاستثمارات ال
ت من نفس القرن، وما صاحبها من وانتهاء بالأزمة المالية التي عاشتها البلاد حتى نهاية التسعينيا

 .بيق الإصلاحات الهيكلية للاقتصادركود اقتصادي وكذا التأخر الملحوظ في تط
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 دراسة القياسية: الالثالثالمبحث 
لتوضيح أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي يتم القيام بالدراسة القياسية التي تتمثل 

 ي:خطواتها فيما يل
 المطلب الأول: الطريقة والأدوات

 يمكن توضيح الطريقة والأدوات المستخدمة في هذه الدراسة من خلال ما يلي: 
 الفرع الأول: منهج الدراسة

 لاختبار العلاقة التوازنية باستخدام منهج الانحدار القياسي استخدمت هذه الدراسة المنهج

ميز بإمكانية تطبيقه بغض النظر عما إذا كانت المت (ARDL) الإبطاء الموزعة  لفترات الذاتي
، أو أنها كانت مزيجا  I(1)أو من الدرجة  I(0)في الدراسة متكاملة من الدرجة السلاسل الزمنية 

هذه الطريقة ، و يتم تطبيق  I(1) بينهما، بشرط عدم وجود سلاسل زمنية متكاملة من درجة أعلى من 
 . 9Eviewsفي هذه الدراسة بالاستعانة ببرنامج 

 الفرع الثاني: متغيرات الدراسة ومصادرها
     تم استخدام عدد من المتغيرات بالاعتماد  السياسة النقدية على النمو الاقتصادي أثرلقياس 

 ، وتتمثل متغيرات الدراسة فيما يلي:ة الاقتصادية والدراسات السابقةعلى النظري        
كالمتغير التابع ومؤشر عن النمو الاقتصادي باعتباره من (: GDPGنمو الناتج المحلي الإجمالي ) -

 أهم مقاييسه.
  (: ويقصد بها عرض النقود بمفهومها الواسع كنسبة من الناتج المحلي الإجماليM2الكتلة النقدية ) -

ويستخدم هذا المتغير كمؤشر لمدى سلامة   ويقيس هذا المتغير المطلوبات السائلة للنظام البنكي،
  نقدية الداخلية.السياسة ال

ير سعر الصرف الرسمي إلي سعر الصرف الذي تحدده السلطات الوطنية يش (:ERسعر الصرف ) -
ويتم حسابه كمتوسط سنوي استنادا  ،أو السعر المحدد بسوق الصرف المسموح بها قانونا      

 (.وحدات العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكيللمتوسطات الشهرية )

من سعر الخصم الذي يقوم  يتحصل عليه بنك الجزائرهو السعر الذي  (:RD)الخصم معدل إعادة  -
 .به البنك التجاري 

عكس التضخم كما يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين التغيّر السنوي للنسبة ي(: INFمعدل التضخم ) -
يمكن أن من السلع والخدمات التي  مجموعةالمئوية في التكلفة على المستهلك المتوسط للحصول على 

 .تثبت أو تتغير على فترات زمنية محددة

هو سعر فائدة القرض الذي يتم تعديله بسبب التضخم كما يقيسه معامل و (: Rمعدل الفائدة ) -
 .انكماش الناتج المحلي
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إحصائيات بنك الجزائر  وقد تم تجميع البيانات المعتمد عليها في هذه الدراسة القياسية من
 .2018 – 1990مت الدراسة خلال الفترة وت ،قاعدة البنك الدوليو 

 النتائج ومناقشتهاالمطلب الثاني: 
 الزمنية السلاسل استقرار اختبارالفرع الأول: 

القياسي باستخدام اختباري  النموذج تقدير في المعتمد عليها السلاسل الزمنية يتم اختبار استقرار 
تم التوصل إلى النتائج الموضحة في   9Eviewsوبالاستعانة ببرنامج  ، (ADF) ديكي فولر المطور

 .I(0)أو  I(1) من نوعوالتي يتضح من خلالها أن جميع السلاسل  (،13رقم )       الجدول
 ADFنتائج اختبار جذر الوحدة للاستقرارية (: 13الجدول رقم )

 

 الفرق الأول المستوى 

 بثابت
بثابت 
 واتجاه

بدون ثابت 
 واتجاه

 بثابت
بثابت 
 واتجاه

ثابت  بدون 
 واتجاه

GDPG 
-5.27 

(0.0002) 

-5.54 

(0.0006) 

-3.08 

(0.0033) 
   

ER 
-1.26 

(0.63) 

-1.69 

(0.72) 

2.69 

(0.99) 

-3.74 

(0.0099) 

-3.64 

(0.049) 

-3.03 

(0.0038) 

DR 

-4.81 

(0.0006) 

-5.18 

(0.0013) 

-2.88 

(0.0056) 
   

M2 

-0.54 

(0.86) 

-3.49 

(0.05) 

0.47 

(0.81) 

-5.21 

(0.0002) 

-5.15 

(0.0015) 

-5.12 

(0) 

R 

-3.54 

(0.01) 

-4.02 

(0.01) 

-3.62 

(0.008) 
   

INF 

-1.26 

(0.63) 

-1.35 

(0.85) 

-1.36 

(0.15) 

-4.33 

(0.002) 

-4.42 

(0.0082) 

-4.26 

(0.0001) 

 .Eviews   9برمجية  مخرجاتمن إعداد الباحثتين اعتمادا على   المصدر:
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  ARDLكامل المشترك باستخدام منهجيةاختبار الت الفرع الثاني:
بداية بتحديد  ARDLالمنهجية  خطوات تستكمل باقيبعد التأكد من استقرارية السلاسل الزمنية 

 النموذج وأخيرا تقييمه إحصائيا وقياسيا. درجة التأخير المثلى ثم تقدير
خدم عادة معيارين هما ( يستnلتحديد طول فترات الإبطاء الموزعة ) تحديد درجة التأخير المثلى: -
(AIC ( أو )SC(حيث يتم اختيار طول الفترة التي تدني قيمة كل من ،)AIC ( أو )SC والنتائج ،)

 موضحة في الشكل الموالي:
 

 المثلى الزمني التأخير درجة تحديد نتائج (:2الشكل رقم )
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Akaike Information Criteria (top 20 models)
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وعليه ، (AIC)حسب معيار ARDL(1,0,1,2) ن خلال الشكل يتضح أن أفضل نموذج هوم
   يكتب النموذج وفق الصيغة الرياضية التالية:
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 حيث:

 : حد الخطأ العشوائي.
 معاملات العلاقة قصيرة الأجل.

 

 : معاملات العلاقة طويلة الأجل. 

 النموذج:تقدير   -
الحصول على النتائج التي يتضمنها الجدول  النموذج تم تقديرل ARDLطريقة  باستعمال

 الموالي:
 ARDL(: نتائج التقدير وفق طريقة 14الجدول رقم )

 

Dynamic regressors (2 lags, automatic): ER DR M2 R INF     

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 243  

Selected Model: ARDL(1, 0, 1, 2, 0, 1)  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
GDPG(-1) -0.435912 0.151562 -2.876136 0.0110 

ER -0.030983 0.031644 -0.979115 0.3421 

DR -0.107764 0.054796 -1.966630 0.0668 

DR(-1) 0.082536 0.047851 1.724864 0.1038 

M2 -0.405629 0.099630 -4.071363 0.0009 

M2(-1) 0.013183 0.097547 0.135140 0.8942 

M2(-2) 0.360585 0.070061 5.146715 0.0001 

R 0.247851 0.076471 3.241121 0.0051 

INF 0.018442 0.118592 0.155512 0.8784 

INF(-1) -0.300594 0.109645 -2.741531 0.0145 

C 11.05286 2.616065 4.224994 0.0006 

R-squared 0.726814     Mean dependent var 2.603704 

Adjusted R-squared 0.556073     S.D. dependent var 2.484299 

S.E. of regression 1.655235     Akaike info criterion 4.137329 

Sum squared resid 43.83683     Schwarz criterion 4.665263 

Log likelihood -44.85395     Hannan-Quinn criter. 4.294312 

F-statistic 4.256819     Durbin-Watson stat 2.305100 

Prob(F-statistic) 0.005087    
 

 Eviews    9برمجية  مخرجات  :المصدر
متغير التابع في فترات إبطاء مختلفة، تغيرات المفسرة تؤثر المن خلال الجدول يتضح أن بعض الم

 فة إلى الثابت، كما تظهر النتائجإضا  ,M2(-1), R, M2, GDP(-1),  INF(-1) والمتمثلة في 

المتحصل عليها أن المتغيرات المستقلة تؤثر في مجملها على المتغير التابع وفقا لاختبار فيشر، وهي 
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تستجيب آنيا لمحدداتها بل تكون نتيجة لتراكمات نتائج تتوافق مع الواقع فكثير من الظواهر لا 
 .٪72.68تاريخية، وهو ما جعل معامل التحديد كافيا لتفسير النموذج بنسبة 

 أما نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد فيتضمنها الجدول الموالي:

 (ARDL-UECM)نموذج تصحيح الخطأ غير المقيد (: 15الجدول رقم )
 

Cointegrating Form 

          
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

          
D(ER) -0.030983 0.031644 -0.979115 0.3421 

D(DR) -0.107764 0.054796 -1.966630 0.0668 

D(M2) -0.405629 0.099630 -4.071363 0.0009 

D(M2(-1)) -0.360585 0.070061 -5.146715 0.0001 

D(R) 0.247851 0.076471 3.241121 0.0051 

D(INF) 0.018442 0.118592 0.155512 0.8784 

CointEq(-1) -1.435912 0.151562 -9.474104 0.0000 

          
    Cointeq = GDPG - (-0.0216*ER  -0.0176*DR  -0.0222*M2 + 

0.1726*R   

        -0.1965*INF + 7.6974 )  

     Long Run Coefficients 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     ER -0.021577 0.022036 -0.979171 0.3421 

DR -0.017569 0.048191 -0.364565 0.7202 

M2 -0.022189 0.025924 -0.855915 0.4047 

R 0.172609 0.053867 3.204374 0.0055 

INF -0.196497 0.043529 -4.514140 0.0004 

C 7.697447 1.743666 4.414520 0.0004 

 Eviews    9برمجية  مخرجات  :المصدر
مع الإشارة السالبة  CointEq(-1)معنوية حد تصحيح الخطأ من خلال الجدول السابق 

ذج، أما قيمة وهو ما يعتبر دليلا على وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرات النمو    المتوقعة
من الاختلالات التي تحدث على المستوى التوازني  ٪143حد تصحيح الخطأ فتشير إلى أن حوالي 

يتم تصحيحها خلال الفترة السابقة بالنسبة لكل المتغيرات، كما يتضح وجود علاقة طردية بين معدل 
نمو ارتفع  وحدة واحدةب يرهذا المتغ، فكلما ارتفعت قيمة ومعدل الفائدةنمو الناتج المحلي الإجمالي 

 أحد أهم أدوات السياسة النقديةيعد  سعر الفائدة فرغم أن  وحدة 0.17الناتج المحلي الإجمالي بـ
إيجاد حالة من التوافق ب على حركتي الإيداع و الإقراض  هالنشاط المصرفي من خلال تأثير لارتباطه ب

إلا أن تأثيره يبقى  طاعات الاقتصاد الوطنيالمقدمة لقبين هيكل الودائع المصرفية و نمط القروض 
ضبط الكتلة من جهة، واقتصار دور سعر الفائدة على  ضعيفا بحكم طبيعة القطاع المصرفي والمالي

كون ارتفاع معدل التضخم مع المتغير التابع  تربطه علاقة عكسية ف أما معدل التضخم، النقدية فقط
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الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمار،  ثم التكاليفيسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار ومن 
على النمو سعر الصرف في حين لا يؤثر ، مما يؤثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي

إلى ارتفاع قيمة الواردات  الاقتصادي بسبب التدهور المستمر لقيمة الدينار الجزائري، مما يؤدي
شأنه التأثير سلبا على معدل النمو الاقتصادي، أما فيما يخص  وانخفاض قيمة الصادرات، وهو ما من

عدم تأثير عرض النقود  ومعدل إعادة الخصم على الناتج المحلي الإجمالي فيرجع إلى عدم تماشي 
إلى تركيز السياسة       الزيادة في معدلات الفائدة مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، بالإضافة 

دف مكافحة التضخم واستقرار المستوى العام للأسعار، الذي يمثل الهدف المعلن عنه النقدية على ه
من طرف السلطات النقدية ممثلة في بنك الجزائر، وعليه فإن طبيعة الاقتصاد الجزائري الريعية 
وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات أثر السياسة النقدية، فضلا عن تخلف القطاع البنكي 

 الاستقلالية التامة لبنك الجزائر حال دون أن تمارس السياسة النقدية لدورها كما يجب.  وغياب
 تقييم النموذج إحصائيا وقياسياالفرع الثالث:  

يتم تقييم النموذج من خلال القيام بتشخيص المعالم والبواقي والتأكد من استقرارية النموذج 
 المقدر كما هو موضح من خلال ما يلي:

بالاعتماد على اختبار الحدود للتكامل المشترك الذي تظهر نتائجه في الجدول  لمعالم:تشخيص ا -
الحدود العليا والدنيا، وهو ما  تقع خارج F= 10.84( يتضح أن القيمة المحسوبة للإحصاءة 3رقم )

 .يدل على وجود علاقة توازنية طويلة المدى
 (Bounds test) اختبار الحدود لوجود التكامل المشترك(: 16الجدول )

 

ARDL Bounds Test   

Date: 09/06/20   Time: 05:54   

Sample: 1992 2018   

Included observations: 27   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 

Test Statistic Value k   

F-statistic  10.84491 5   

     Critical Value Bounds   

     Significance I0 Bound I1 Bound   

     10% 2.26 3.35   

5% 2.62 3.79   

2.5% 2.96 4.18   

1% 3.41 4.68   

 Eviews    9برمجية  مخرجات  :المصدر -

 
 لتشخيص بواقي النموذج يمكن استخدام الاختبارات التالية:تشخيص البواقي:  -
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 ( 2) لاغرنج  اعفمض اختبار باستعمال: الذاتي الارتباط اختبار LM Test  يمكن معرفة وجود
من عدمه، حيث يتم قبول الفرض البديل بعدم وجود ارتباط ذاتي للأخطاء إذا  ارتباط ما بين الأخطاء

التوزيع أصغر  لنفس قيمة معامل التحديد التابعة أو لتوزيع كاي تربيع، اختبار فيشر التابع قيمة كانت
 الاختبار ، ومن خلال نتائج هذا0.10المعنوية  مستوى  من أكبر همامن القيمة الجدولية، أو احتمال

 للبواقي. الارتباط الذاتي( يتضح عدم وجود مشكل 17رقم ) الجدول في الموضحة
 LM Test ( 2) اختبار الارتباط الذاتي(: 17الجدول )

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

          
F-statistic 0.676703     Prob. F(1,15) 0.4236 

Obs*R-squared 1.165486     Prob. Chi-Square(1) 0.2803 

          
 

 .Eviews   9برمجية  مخرجات :المصدر
 اختبار باستعمال يمكن التأكد من عدم وجود مشكلة اختلاف التباينالتباين:  ثبات عدم اختبار 

 الفرض نقبل (18نتائج الجدول رقم ) ، واعتمادا علىARCH2 بالانحدار  المشروط التباين ثبات

 مستوى  تتعدى فيشر باختبار الخاصة الاحتمالية القيم لأن ،النموذج في تباين اختلاف البديل بعدم وجود

 تعلق فيما موثوقة نتائج يعطي مما بالكفاءة تتميز المقدرة المعلمات وعليه نستنتج أن ٪5 المعنوية 

 .الفرضيات باختبار
 ARCH 2)) اختبار عدم ثبات التباين (: 18جدول )ال

 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

          
F-statistic 1.474969     Prob. F(10,16) 0.2355 

Obs*R-squared 12.95108     Prob. Chi-Square(10) 0.2264 

Scaled explained SS 3.337782     Prob. Chi-Square(10) 0.9723 
 

 Eviews    9برمجية  مخرجات  :المصدر
 لأن احتمال طبيعيا تتوزع البواقي أن يتضح  Bera - Jaque اختبار باستعمالالبواقي:  توزيع اختبار

Jaque -    Bera  رقم  الشكل في كما هو موضح ٪5المعنوية  مستوى  من أكبر 0.82 يساوي  الذي
(3.) 
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 اختبار التحقق من التوزيع الطبيعي للبواقي نتائج (:3الشكل )
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Series: Residuals
Sample 1992 2018
Observations 27

Mean      -5.33e-15
Median  -0.000629
Maximum  2.803258
Minimum -2.279834
Std. Dev.   1.298473
Skewness   0.131152
Kurtosis   2.467809

Jarque-Bera  0.396035
Probability  0.820356

 
 

 Eviews    9برمجية  مخرجات  :المصدر -
 هذه في المستخدمة البيانات خلو منللتأكد : (Stability Test )النموذج  استقرارية اختبار -

 من أهمها لذلك المناسبة باراتالاخت أحد استخدام من لابد فيها هيكلية تغيرات أي وجود من الدراسة

 المعاودة البواقي لمربعات التراكمي المجموع وكذا ، (CUSUM)المعاودة للبواقي التراكمي المجموع

(CUSUM of Squares) ، للبواقي التراكمي المجموع أن نلاحظ ( 5( و )4) الشكلين و من خلال 

 5 معنوية حدود عند النموذج استقرار إلى امشير  الحرجة المنطقة حدود داخل خط عن عبارة هو المعاودة
الحرجة، وعليه  المنطقة حدود داخل يقع خط هو المعاودة البواقي لمربعات التراكمي المجموع أن ،كما ٪

 .القصير الأمد ونتائج الطويل الأمد نتائج بين النموذج في وانسجام استقرار هناك أن يمكن القول
 

 (CUSUM)للبواقي  المعاودة التراكمي المجموع اختبار نتائج (:4الشكل )
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 (CUSUM of Squares)البواقي  المعاودة لمربعات التراكمي المجموع اختبار نتائج (:5الشكل )
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 خلاصة الفصل الثالث:
توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن السياسة النقدية في الجزائر تطورت أكثر بعد إصلاحات 

وكذا  المتعلق بالنقد والقرض 03/11، ثم الأمر 90/10المعدل والمتمم لقانون  01/01بصدور الأمر 
بح بنك الجزائر بموجب هذه الإصلاحات يستعمل ، فأص03/11المعدل والمتمم لقانون  10/04الأمر 

خليطا متجانسا من الأدوات لعل أهمها: الاحتياطي الإجباري، سياسة السوق المفتوحة، معدل إعادة 
الخصم وغيرها....، وبفضل هذه الإصلاحات أصبح للسياسة النقدية دور كبير في تحقيق الاستقرار 

ق هدف استقرار الأسعار عن طريق السياسة النقدية الحذرة الاقتصادي، وذلك نظرا لفعاليتها في تحقي
التي كانت دائما تهدف إلى امتصاص السيولة الزائدة عن طريق الزيادة في حجم النفقات، وذلك بفضل 
طلاق برامج ضخمة ألا وهي برنامج الإنعاش الاقتصادي  السياسة التوسعية التي انتهجتها الجزائر وا 

من أجل توفير الرفاهية للأفراد  بوضع خطة تنموية طويلة المدى، ئرسعت الجزا بعد الاستقلال
والمجتمع وأن هدف النمو الاقتصادي في الجزائر يمثل المحور الأساسي في الخطط التنموية 
والسياسات الاقتصادية لاسيما في ضل وضعها الاقتصادي المتخلف لهذا اعتمدت الجزائر على برامج 

 .رالحاضإلى وقتنا 1990تنموية من 
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 ةالإجراءات اللازم هيالسياسة النقدية  من خلال ما تم التطرق إليه في هذا البحث تبين لنا أن
توسع النقدي ليتماشى وحاجة المتعاملين الأو  لسلطة النقدية من ضبط عرض النقودالتي تمكن ا

كما يمكن أن تكون توسعية وذلك حسب الأهداف ، ويمكن لهذه السياسة أن تكون انكماشية، نالاقتصاديي
ذلك أدوات مباشرة متمثلة في في ذا الأوضاع الاقتصادية السائدة مستخدمة التي تسعى إلى تحقيقها وك

 غير مباشرة منها سعر إعادة الخصمت اوسعر الفائدة والإقناع الأدبي، أو أدو  الائتمانسياسة تأثير 
 المفتوحة، ونظرا لأهمية السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي الإجباري وسياسة السوق  الاحتياطي

المتعلق بالنقد والقرض، وقد  90/10ن سلطة نقدية مستقلة بداية من صدور قانو  تأسيسالجزائر  حاولت
أداء السياسة النقدية في الجزائر باستخدام أدواتها غير مباشرة سمح للبنك المركزي بتنظيم سيولة سمح 

وكذا العمل على استقرار سعر الصرف من خلال تشديد الرقابة على  ،فية للحد من التضخمالمصر 
وهو الأمر الذي أثر على النمو الاقتصادي في الصرف والعمل على تخفيض قيمة العملة الوطنية، 

 الجزائر.
 نتائج الدراسة:

من  قي تمكناي الجانب النظري والتطبيمن خلال الإجابة على الفرضيات وما تم دراسته ف
 الوصول إلى النتائج التالية: 

 نتائج الدراسة النظرية: 
 من خلال الدراسة النظرية تم التوصل إلى النتائج التالية:  

 .نوعيةأخرى تتكون أدوات السياسة النقدية من أدوات كمية و  -

ط ل إذا ما كان لنقود تأثير على النشاحو  ناختلاف وجهات نظر المفكرين الاقتصادييرغم  -
أنهم يجتمعون على رأي واحد ألا وهو لابد من وجود سياسة نقدية رشيدة تعمل على  إلاالاقتصادي 

 تحقيق أهداف معينة في ظل ظروف اقتصادية معينة.

لذلك يجب دراسة نظريات ونماذج  ،خذ بعين الاعتبار العوامل المثثرة فيهالأيتحقق النمو الاقتصادي ب -
 ياسة لتحقيق هذا الهدف خاصة فيما يتعلق بنماذج النمو الداخلي. النمو الاقتصادي قبل وضع أي س

 نتائج الدراسة التطبيقية: 
 ما يلي: التطبيقيةلقد اتضح من خلال الدراسة 

الكتلة النقدية في الجزائر من النقود  النقدي، وتتكون تعمل السياسة النقدية على التحكم في المعروض  -
التي عرفت تطورا خلال فترة الدراسة، أما فيما يخص مقابلات الكتلة الورقية والكتابية وأشباه النقود 

النقدية في الجزائر فهي تتكون من الأصول الخارجية والقروض المقدمة للاقتصاد والقروض المقدمة 
 للحكومة. 
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مباشرة لتأثير على المتغيرات الاقتصادية الغير النقدية في الجزائر على الأدوات  تعتمد السياسة -
من حدوث العديد  م فعالية الأدوات المباشرة نتيجةوذلك راجع إلى عد ،صة بالاستقرار الاقتصاديالخا

 الأزمات في النظام المصرفي.

 فلقد تم إتباع ،ت النقدية حسب الظروف الاقتصاديةل السلطابتبعة من قالسياسة النقدية الم اختلاف -
زيادة حجم المعروض للتضخم أو سياسة نقدية تقليل من المعروض النقدي لمعالجة الل سياسة انكماشية

 النقدي بهدف علاج الركود الاقتصادي.
 كما تم التوصل من خلال الدراسة القياسية للنتائج التالية:

 في فترات إبطاء مختلفة، والمتمثلة في   متغيرات السياسة النقدية على النمو الاقتصاديتثثر  -

M2(-1), R, M2, GDP(-1),  INF(-1),  المتحصل عليها أن  فة إلى الثابت، كما تظهر النتائجإضا
المتغيرات المستقلة تثثر في مجملها على المتغير التابع وفقا لاختبار فيشر، وهي نتائج تتوافق مع الواقع 

 .فكثير من الظواهر لا تستجيب آنيا لمحدداتها بل تكون نتيجة لتراكمات تاريخية
 72.6، وهو ما يعني أن 0.726القدرة التفسيرية للنموذج القيمة التي تعكس معامل التحديد بلغت قيمة  -

متغيرات سببها التغيرات الحاصلة في   نمو الناتج المحلي الإجماليمن التغيرات التي تحدث في    ٪
 .العوامل العشوائية، في حين ترجع باقي التغيرات السياسة النقدية

نمو الناتج المحلي   بين مشترك تكامل وجود شتركللتكامل الم (Bounds test )بين اختبار الحدود  -
 توازنية علاقةوهو ما يعني وجود  ، الإجمالي كمثشر عن النمو الاقتصادي ومتغيرات السياسة النقدية

حالة حدوث صدمة على المدى القصير وانزياح النموذج عن وضع التوازن ، وفي الأمد البعيد على بينهما
  البعيد.ة التوازن على الأمد يمكن للنموذج العودة إلى نقط

بينت نتائج نموذج تصحيح الخطأ أن معامل تصحيح حد الخطأ سالب ومعنوي عند مستوى المعنوية  -
من أخطاء الأجل القصير تصحح  ٪143، مما يعني أن 1.43-د بلغت قيمة هذا المعامل القيمة وق 5٪

نمو الناتج لاختلالات في نة، فالانحرافات اة تقارب الستلقائيا لبلوغ التوازن في الأجل الطويل خلال مد
التي تحدث في السنة السابقة يتم تصحيحها في السنة الحالية وتتم العودة إلى وضع  المحلي الإجمالي
 التوازن من جديد.

 للبواقي التراكمي المجموع استقرار نموذج الدراسة على المديين القصير والطويل بناءا على اختباري  -

تفسر  متغيرات السياسة النقديةأن  المعاودة، مما يعني البواقي التراكمي مربعات المجموع المعاودة وكذا
قرار وانسجام في النموذج بين وجود استو ، والقصير الطويل الأمدين في التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي

 .ةنتائج الأمد الطويل والأمد القصير، وعدم وجود تغير هيكلي في بيانات النموذج خلال فترة الدراس

وجود علاقة طردية بين معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدل الفائدة، فكلما ارتفعت قيمة هذا  -
أحد أهم يعد  سعر الفائدة ، فرغم أن وحدة 0.17جمالي ب المتغير بوحدة واحدة ارتفع نمو الناتج المحلي الإ

إيجاد ب الإقراضه على حركتي الإيداع و النشاط المصرفي من خلال تأثير لارتباطه ب أدوات السياسة النقدية
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إلا أن  نمط القروض المقدمة لقطاعات الاقتصاد الوطنيافق بين هيكل الودائع المصرفية و حالة من التو 
ضبط يفا بحكم طبيعة القطاع المصرفي والمالي من جهة، واقتصار دور سعر الفائدة على تأثيره يبقى ضع

تربطه علاقة عكسية مع المتغير التابع كون ارتفاع معدل التضخم ف أما معدل التضخم، الكتلة النقدية فقط
الاستثمار، يسبب ارتفاع المستوى العام للأسعار ومن ثم التكاليف، الأمر الذي يثدي إلى انخفاض حجم 

على النمو الاقتصادي سعر الصرف مما يثثر سلبا على نمو الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا يثثر 
بسبب التدهور المستمر لقيمة الدينار الجزائري، مما يثدي إلى ارتفاع قيمة الواردات وانخفاض قيمة 

ا فيما يخص عدم تأثير عرض ، أمالصادرات، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على معدل النمو الاقتصادي
ومعدل إعادة الخصم على الناتج المحلي الإجمالي فيرجع إلى عدم تماشي الزيادة في معدلات الفائدة  النقود

مع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تركيز السياسة النقدية على هدف مكافحة التضخم 
لذي يمثل الهدف المعلن عنه من طرف السلطات النقدية ممثلة في بنك واستقرار المستوى العام للأسعار، ا

الجزائر، وعليه فإن طبيعة الاقتصاد الجزائري الريعية وتخلف القطاع الحقيقي المستوعب لانتقالات أثر 
السياسة النقدية، فضلا عن تخلف القطاع البنكي وغياب الاستقلالية التامة لبنك الجزائر حال دون أن 

 السياسة النقدية لدورها كما يجب.تمارس 

يمكن معرفة مدى  التطبيقيةبعد التطرق لأهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة 
  فرضيات التي انطلقت منها الدراسة:تحقق ال

إلى أن توصلت الدراسة  الاقتصاديسياسة النقدية تأثير ضعيف على النمو لل الأولى: يةلفرضا -
النمو الاقتصادي في حين لم يكن لمتغيرات أخرى تأثير على لسياسة النقدية له تأثير بعض متغيرات ا

  عليها.

اعتمد بنك الجزائر على الأدوات غير مباشرة للسياسة النقدية في إدارتها بعد  الفرضية الثانية:  -
 هي فرضية صحيحة. والقرضإصلاح قانون النقد 

دية المطبقة في الجزائر من تحقيق الاستقرار النقدي لعدم لم تتمكن السياسة النق فرضية الثالثة: ال -
تمكن من لقد سعت السلطات العامة إلى رسم سياسة اقتصادية  تمكنها من التحكم في العرض النقدي

تحقيق الاستقرار النقدي وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية ومنه الوصول إلى تسجيل معدلات نمو 
أمام السلطات النقدية هو  اولكن التحدي الذي وقف لا يزال يمثل هاجساقتصادية موجبة نوعا ما، 

نمو إستراتيجية نقدية تضمن تقليص الفجوة والفارق بين حجم وكمية النقود المصدرة والمتداولة ومستوى ال
ه الإشكالية تسعى دوما إلى إيجاد حلول لها، و هذا ما يثبت صحة الفرضية الاقتصادي الحقيقي، وهذ

 ة.  الثالث

تواجه الجزائر مشاكل تنموية كبيرة حالت دون مساهمة القطاعات الإنتاجية  الفرضية الرابعة:
هي فرضية صحيحة، فالاعتماد على القطاع النفطي  المختلفة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود
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دية وعدم على حساب باقي القطاعات الإنتاجية الأخرى، بالإضافة إلى عدم تكامل السياسات الاقتصا
 تنفيذ جل السياسات الموضوعة والبرامج المسطرة جعل الاقتصاد الجزائري اقتصادا ريعيا.

 :الاقتراحات
ات بعد عرض مجمل النتائج التي توصلت إليها الدراسة والتحقق من مدى مطابقتها للفرضي

 التالية: تالاقتراحا، ندرج المقدمة لمعالجة موضوع البحث
إدارة في المركزية وعدم الضغط عليها عند قيامها بوظيفتها  لبنوكهاقلالية يجب على الدول منح است -

 تكون فعالة. حتىالسياسة النقدية 
 توسيع السوق النقدية وتطويرها والتنويع في استخدام أدوات السياسة النقدية.على العمل  -
 الاقتصاديستقرار وذلك من أجل تحقيق الا ،ضرورة التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية -

 النقدي والمالي على المدى القصير والمدى الطويل.
إن تحقيق مستويات مرتفعة لنمو الاقتصادي في الجزائر يتطلب ضرورة تبني إستراتيجيات فعالة  -

القائم على الإيرادات النفطية إلى الاقتصاد المعتمد أساسا على تنوع  دتساهم في التحول من الاقتصا
من  ،في الاقتصاد الوطني نتاجيةالإولا يتحقق ذلك إلا بالاهتمام بالقطاعات  ،لمختلفةمصادر الدخل ا

 فيها.الاستثمارات  زيادةخلال 
 أفاق الدراسة:

أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي نعتقد أن دراستنا لا تزال موضوع من خلال دراسة 
 ليات التالية: ح الإشكايمكن اقترا ال خصب للبحث من طرف الباحثين، وعليهمج
 العوامل المثثرة على فعالية السياسية النقدية في الجزائر. -

 على الاستقرار الاقتصادي في الجزائر.السياسة النقدية  أثر -

 يم أداء بنك الجزائر في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.يتق -
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 ثالثا: المجلات والدوريات

( في تحقيق 2004-2001ل الفترة )خاطر طارق وآخرون، "دور برامج الإنعاش الاقتصادي خلا -
، الملتقى العلمي الدولي السادس حول -دراسة تحليلية وتقييميه -زائري إقلاع وتنويع الاقتصاد الج
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